القضايا الأساسية التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأيا مبدئياً خلال العام 2010 :
أ - الإدارات العامة
1 – صلاحيات – قائمقام – إلغاء وظيفة : 








في القضية المتعلقة بمدى إمكانية ممارسة قائمقام قضاء بعلبك الصلاحيات المعطاة للقائمقام بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 ، بعد صدور النصوص القاضية بحذف الملاكات المتعلقة بكل من قائمقامية  قضاء بعلبك وقائمقامية قضاء الهرمل والاستعاضة عنهما بملاكات جديدة لمحافظة بعلبك - الهرمل ولقائمقامية قضاء الهرمل . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4537 تاريخ 14/12/2010 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 

لما كان قد جرى بموجب المرسوم رقم  3786 /2010 المعدل بالمرسوم رقم 5078 /2010 الغاء ملاك قائمقامية قضاء بعلبك وتحديد ملاك لكل من محافظة بعلبك - الهرمل وملاك قائمقامية الهرمل  ، وذلك بما يتوافق مع المرسوم التطبيقي رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 الذي ينص في مادته الاولى على ان "محافظة بعلبك الهرمل، مركزها بعلبك وتتألف من الاقضية التالية: قضاء بعلبك - مركزه بعلبك ، قضاء الهرمل - مركزه الهرمل" .

ولما كان القائمقام – وفقا لاحكام المادة / 27 / من المرسـوم الاشتراعي رقـم 116 تاريـخ 12/6/1959        ( التنظيم الاداري ) - يدير شؤون القضاء ، وهو - بحسب المادة / 6 / من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر معطوفة على المادة / 28 / منه - يتقدم في القضاء على جميع الموظفين اية كانت رتبتهم او السلك الذي ينتمون اليه ، كما انه - بحسب المادة / 7 / من هذا المرسوم الاشتراعي معطوفة على المادة / 28 / منه - يدير اجهزة الوزارات في القضاء وله بهذه الصفة ان يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الاجازات الادارية والصحية وان يفرض العقوبات التأديبية وفاقا لاحكام نظام الموظفين ، اما فيما يتعلق بموظفي وزارتي العدلية والدفاع الوطني فعليه ان يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة ، كما ان المخابرات بين اجهزة الوزارات والدوائر المركزية في القضاء تجري بواسطة القائمقام وعليه ان يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.

كما ان المادة / 8 / من المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 معطوفة على المادة / 28 / منه قد اوجبت على القائمقام السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات العامة في القضاء وهو يعتبر مسؤولاً عن حسن تطبيقها .

ولما كان المحافظ عملاً باحكام المادة / 26 / من المرسوم الاشتراعي رقم 116 /59 الآنف الذكر يتولى مهام القائمقام في القضاء المركزي .

وبما انه لم يتم تعيين محافظ لمحافظة بعلبك-الهرمل حتى تاريخه تطبيقاً للقانون رقم 522/2003 المذكور اعلاه ، الامر الذي يستتبع في الحالة الحاضرة استمرار القائمقام في ممارسة صلاحياته كاملة ضمن قضاء بعلبك لحين ملء مركز المحافظ وفقا للاصول .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صلاحيات قائمقام قضاء بعبلبك - وعملاً بالنصوص القانونية المشار اليها اعلاه - تشمل جميع الموظفين في قضاء بعلبك باستثناء وزارتي العدل والدفاع الوطني وبالتالي فان  المراسلات التي تجريها اجهزة الوزارات - بما فيها المديريات والمصالح والدوائر المستحدثة- مع الادارة المركزية يجب ان تحصل بواسطته دون ان يستتبع ذلك اي صلاحية له تتجاوز قضاء بعلبك الى قضاء الهرمل .

**********

2 – تقاعد – إعادة إلى العمل – عقد صناعة .


في القضية المتعلقة بطلب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول الموافقة على ابرام عقد صناعة لمدة سنة يمكن تجديده عند الحاجة مع رئيس مصلحة الصحة العامة في الجنوب الذي احيل الى التقاعد بتاريخ 31/3/2010 وذلك للإستفادة من خبرته في حقل المؤسسات المصنفة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4365 تاريخ 30/11/2010 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي : 

تبين ان محافظ لبنان الجنوبي بالحلول بكتابه رقم 6606/م تاريخ 26/10/2010 قد افاد عن حاجته الماسة الى ابرام عقد اجارة صناعة سندا لاحكام المادة 624 من قانون الموجبات والعقود مع ( --- ) ، رئيس مصلحة الصحة العامة في الجنوب الذي احيل على التقاعد بتاريخ 31/3/2010 والذي شغل منصب نائب رئيس المجلس الصحي لدى محافظة لبنان الجنوبي ، وذلك للإستفادة من خبرته في حقل المؤسسات المصنفة التي تعتبر من المهام الأساسية التي ينظر اليها المجلس الصحي لدى المحافظة والاستفادة من خبراته وقدرات صاحب العلاقة الذي اعد دراسة قيمة في هذا الموضوع . 

ولما كانت المعاملات العائدة لطلبات الترخيص للمؤسسات المصنفة وسندا النصوص القانونية التي ترعى هذا الشأن ، تمر بعدة مراحل تشترك بدرسها وابداء الرأي بشأنها عدة ادارات ومراجع مختصة ، بحيث ان المحافظ ، عند اكتمال جميع عناصر الترخيص من مستندات وموافقات الجهات المعنية ، يعمد وفقا للصلاحية المعطاة له وبعد اخذ رأي المجلس الصحي في المحافظة الى اتخاذ القرار بالموافقة على الترخيص او برفضه وذلك في ضوء المعطيات والمستندات الموجودة في الملف ورأي الجهات المختصة .

ولما كان يتبين من كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 6606/م/2010 المشار اليه اعلاه ان الغاية من ابرام عقد صناعة مع صاحب العلاقة هي من اجل الاستفادة من خبرته في حقل المؤسسات المصنّفة التي توفرت لديه نتيجة الدور الذي كان يضطلع فيه في المجلس الصحي لدى محافظة لبنان الجنوبي بتوليه منصب نائب الرئيس .

وبما ان مهمة المجلس الصحي في كل محافظة – سنداً للمـادة الاولى من المرسوم رقم 9259 تاريخ 16/5/1955 – هي تقديم اقتراحات للمحافظ حول ما يجب اتخاذه من التدابير لتحسين الحالة الصحية في جميع انحاء المحافظة وبيان الرأي بشأن رخص المؤسسات المصنفة ، وبالتالي فان الخبرة المتوفرة لدى صاحب العلاقة لا يمكن تقديمها للمجلس الصحي باعتباره صاحب الصلاحية في هذا المجال .

كما ان المحافظ – وفي ما خص معاملات رخص المؤسسات المصنفة – يستطلع رأي المجلس الصحي لدى المحافظة الذي يتألف من رئيس ونائب رئيس واعضاء من اصحاب الكفاءة والاختصاص قبل اتخاذه قراره بالموافقة او بالرفض ، ولا يجوز له طلب الاستشارة من اي شخص أو مرجع آخر ، فضلاً عن انه باستثناء الوزير المخول الاستعانة بعدد من المستشارين للقيام ببعض الدراسات او المهام التي يحتاج اليها سير العمل في وزارته لا يجوز لموظف من الفئة الاولى (كالمحافظ ) او موظف من الفئة الثانية (كما هو حال المحافظ بالحلول ) ان يستعين بخدمات شخص من خارج الادارة لتقديم المشورة له .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم امكانية ابرام عقد صناعة مع متقاعد وذلك لمجمل الاسباب المبينة اعلاه .

**********

3 – إجازة إدارية – استيداع – تخصص – خارج الملاك – إجازة بدون راتب . 

في القضية المتعلقة بمدى أحقية الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب ، أو المنتدب للتخصص في الخارج أو الموضوع خارج الملاك أو بالاستيداع ، بالاستفادة من إجازاته الإدارية عن هذه الفترات ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3796 تاريخ 30/12/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادة / 35 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي :

1 - يحق للموظف، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية .

2 - يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
3 - توقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها... 
4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف . 
ولما كان يستفاد مما تقدم أن استفادة الموظف في الملاك الإداري العام من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة مشروطة بأن تكون هذه السنة قد قضاها في الخدمة الفعلية .

ولما كان الموظف الموضوع في الاستيداع أو الذي يستفيد من إجازة بدون راتب يفقد حقه بالتدرج وحساب التقاعد طوال المدة التي يقضيها في الاستيداع أو التي يمنح خلالها الإجازة بدون راتب ، وبالتالي فانه لا يتوفر لديه شرط الخدمة الفعلية ليستحق له إجازة إدارية عن هذه الفترة .

ولما كان الموظف الذي يوضع مؤقتاً خارج الملاك لأجل إلحاقه بإحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول ينقطع عن تقاضي رواتبه في إدارته الأصلية إنما يحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في التقاعد أو تعويض الصرف على أن يداوم على دفع المحسومات التقاعدية على أساس راتبه الأصلي وذلك سنداً لأحكام المادة / 50 / من نظام الموظفين .


ولما كان يستفاد مما تقدم ، أن حقوق الموظف الموضوع خارج الملاك التي يتمتع بها في إدارته الأصلية - وإن كانت مدة وضعه خارج هذا الملاك تعتبر خدمة فعلية - تقتصر على حقه في التدرج والتقاعد أو تقاضي تعويض الصرف دون حقه بالاستفادة من الإجازة الإدارية عن فترة وضعه خارج ملاك إدارته الأصلية ،  ذلك انه يخضع في معظم شؤونه الذاتية، ومنها حقه بالإجازات الإداريـة ، إلى الأنظمة المرعية في الإدارة أو المؤسسة أو المنظمة التي التحق فيها .


ولما كان الموظف المنتدب هو من اعفي مؤقتاً من مهام وظيفته الأصلية وأسندت إليه مهمة أخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد في إدارته الأصلية.


ولما كان نظام الموظفين وفي ما خص الانتداب، يلحظ حالتين : الموظف المنتدب من وزارة إلى وزارة والموظف المنتدب للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الإدارة فيها إلى اختصاصيين جدد .


ولما كان الموظف المنتدب من وزارة إلى وزارة يخضع من الوجهة المسلكية للإدارة التي انتدب إليها وذلك سنداً للمادة / 48 / من نظام الموظفين ، وبالتالي يبقى حقه قائماً خلال فترة انتدابه بالاستفادة من إجازاته الإدارية وذلك من الإدارة التي انتُدب إليها علماً أن فترة انتدابه تعتبر من خدماته الفعلية ويحتفظ بحقه في راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع والتقاعد . 


لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن إعطاء صاحب العلاقة إجازة إدارية عن فترة انتدابه إذا كان يستفيد من العطل الدراسية في المعهد الملحق به ، إلا إذا كانت هذه العطل الدراسية اقل مما قد يستحق له من إجازات إدارية خلال فترة انتدابه عندها يحق له الاستفادة من الفرق بينهما ، أما في حال تبين عدم استفادته من العطل الدراسية فانه يمكن إعطاؤه كامل الإجازة الإدارية المستحقة له عن فترة انتدابه . 
**********

4 – رواتب – وظائف فنية .

في القضية المتعلقة ببيان الرأي في موضوع اعتبار بعض الوظائف في وزارة المالية من الوظائف الفنية وبالتالي صرف رواتبها وفق السلاسل الخاصة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3921 تاريخ 27/11/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: 

لما كان يتبين من النصوص القانونية ذات الصلة أن بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية قد حددت لهم سلاسل رواتب خاصة بعضها كانت تزيد عن سلاسل رواتب سائر الموظفين الإداريين في الملاك الإداري العام من الفئات المماثلة.

ولما كانت القوانين المتتالية المتعلقة بتحويل سلاسل رواتب الملاك الإداري العام والتي كان آخرها القانون رقم 717/98 ومن ثم القانون رقم 63/2008 ، لم تلغ سلاسل الرواتب الخاصة بالموظفين الماليين في وزارة المالية حيث ما زالت سارية المفعول .

 ولما كان تحويل سلاسل رواتب الموظفين المشار إليهم قد جرى وفقاً لجداول سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام مع المحافظة على التمايز الذي كان موجوداً في السلاسل الخاصة لرواتب أصحاب العلاقة عن سائر رواتب موظفي الملاك الإداري العـام ، وبالتالي فان رواتب بعض الموظفين الماليين في وزارة المالية قد ظلت محافظة على تمايزها عن رواتب الموظفين الإداريين في الملاك الإداري العام .

ولما كان المشترع قد أراد - إضافة إلى الفنيين والسلك الخاص في الطيران المدني - تمييز بعض الوظائف بتخصيصها بسلاسل رواتب خاصة تفوق سلاسل رواتب سائر الوظائف المماثلة لها في الفئة والرتبة في الملاك الإداري العام لاعتبارات تعود إلى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين فيها .

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في أكثـر من كتاب وقـرار صادر عنه على اعتبار أن الجداول رقم ( 4 ) ورقم   ( 5 ) ورقم ( 8 ) ورقم ( 10 ) الملحقة بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/98 ( وبالتالي الجداول الجديدة المقابلة لها الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 ) تتعلق حصراً بالوظائف الملحوظة في عنوان كل جدول منها ، والتي ليس من بينها الوظائف المالية  .

وبما أن عدم اعتماد الجداول ذات الأرقام ( 4 ) و ( 5 ) و ( 8 ) و ( 10 ) لتحويل رواتب الموظفين الماليين في وزارة المالية لم يلغِ التمييز بين رواتب هؤلاء الموظفين ورواتب سائر الموظفين الإداريين في الوزارة وفق ما سبق بيانه أعلاه.

لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بأن رواتب موظفي وزارة المالية المذكورين في كتاب هذه الوزارة رقم 3318/ص1/2010 تحتسب على أساس الجداول الملحقة بالقانون رقم 63/2008 والتي تحمل الأرقام             ( 3 – الجديد ) في ما خص الفئة الثانية و ( 6 – الجديد ) في ما خص الفئة الثالثة و ( 7 – الجديد )                و ( 9- الجديد ) في ما خص وظائف الفئة الرابعة .

**********

5 – معاش تقاعدي – زيادات – تعديل .


في القضية المتعلقة بإعطاء المتقاعدين زيادة غلاء معيشة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3494 تاريخ 11/11/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادتان / 40 / و / 41 / من نظام التقاعد والصرف من الخدمة تنصان على ما يلي :

" المادة / 40 / : تقدم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة معفاة من رسوم الطوابع، اما إلى وزارة المالية مباشرة ، أو بواسطة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف....

المادة / 41 / : يقدم طلب المعاش وتعويض الصـرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي أنهيـت فيه خدمة الموظـف ....".

ولما كان يستفاد مما تقدم ان المشترع قد حصر أمر تقديم الطلب من قبل الموظف بمسألة الاستفادة من معاش التقاعد أو تعويض الصرف كأساس لتخصيص هذا الحق ولتحديد خيار الموظف المعني ما بين المعاش أو التعويض.

ولما كانت مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة / 41 / من نظام التقاعد والصرف من الخدمة تتعلق حصراً بموجب تقديم طلب تخصيص المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف ولا تتعلق بالزيادات القانونية التي تطرأ على المعاش التقاعدي والتي يقتضي أن تدخل في صلبه .

ولما كان قد صدر خلال عامي 1993و2008 عدة قوانين تتضمن إعطاء المتقاعدين زيادة على معاشاتهم التقاعدية كان آخرها القانون رقـم 717 تاريخ 5/11/98 والقانون رقـم 63 تاريخ 31/12/2008 حيث نص البند خامساً من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 على إعطاء المتقاعدين زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بتاريخ 31/12/1998 تم تحديدها بنسب مئوية على أجزاء المعاش وفقاً لما هو مبين في متنه على أن تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد ، وكذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 على أن تعطى زيادة غلاء معيشة بصورة مقطوعة على المعاشات التقاعدية مقدارها /170,000/ل.ل. شهرياً .


ولما كانت زيادة غلاء المعيشة التي يقررها المشترع للمتقاعدين للتعويض عن انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة تعتبر جزءاً من الأجر عند استحقاقها وفق ما سبق بيانه أعلاه ، وتكـون الدولة اللبنانية ملزمة بإيفائها عفواً تنفيذاً للنص القانوني ذي الصلة دون أي موجب لتقديم  طلب بهذا الشأن من قبل الشخص المعني أو من قبل ورثته في حال وفاته ، خلافاً لما هي الحال عليه بالنسبة لطلب الحصول على المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف عند انتهاء خدمة الموظف .


ولما كانت المادة / 358 / من قانون الموجبات والعقود تنص على ما يلي : " ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن ".

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقع بالتالي على الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية - عند توافر الشروط التي يفرضها القانون - أمر اتخاذ الإجراءات اللازمة - في ما خصها - لتطبيق النصوص القانونية ومنها النصوص القاضية بإعطاء المتقاعدين زيادة غلاء المعيشة، وبالتالي فان استنكافها عن القيام بهذا الموجب يرتب عليها المسؤولية .

وإن عدم قيام الإدارة بتعديل المعاشات التقاعدية تطبيقاً للنصوص القانونية المتعاقبة يعتبر خطأً إدارياً متمادياً في الزمن يستوجب منها العمل على تصحيحه .


كما لا يمكن التذرع ، في القضية المعروضة ، بمهلة مرور الزمن طالما أن سبب التأخير في تأدية هذا الدين المكرس بنص قانوني يعزى للإدارة .

**********

6 – واجبات الموظف – حق الرد في الإعلام.

في القضية المتعلقة بمدى أحقية الموظف الرد على وسائل الإعلام دون الحصول على الإذن المشار إليه في الفقرة (1) من المادة / 15 / من نظام الموظفين ، ومدى أحقيته في توكيل محامٍ يتولى مهمة الرد دون الحصول على الإذن المذكور . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4048 تاريخ 5/11/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

1 - في ما خص أحقية الموظف بالرد على وسائل الإعلام دون إذن :

لما كانت الفقرة ( 1 ) من المادة / 15 / من نظام الموظفين تحظر على الموظف أن " يلقي أو ينشر بدون إذن  خطي من رئيس إدارته خطباً أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في أي شأن كان ".
ولما كان يستفاد مما تقدم انه يحظر على الموظف القيام بأي شأن من هذه الشؤون دون الحصول على إذن كتابي من الرئيس المختص في الوزارة التي يتبع لها.

لذلك فان مجلس الخدمة المدنية وسنداً لنص الفقرة  ( 1 ) من المادة / 15 / يرى أنه لا يمكن للموظف استعمال حق الرد في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة دون الحصول على الإذن المشار إليه .

2 - في ما خص أحقية الموظف توكيل محامٍ يتولى مهمة الرد دون إذن :

لما كانت المواد / 769 / ، / 772 / ، / 775 / ، من قانون الموجبات والعقود تنص على ما يلي:
المادة 769 : الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل القيام بقضية أو بعدة قضايا أو بإتمام عمل أو فعل أو جملة 

               أعمال أو أفعال ويشترط قبول الوكيل ...

المادة 772 : لا تصح الوكالة إلا إذا كان الموكل نفسه أهلا للقيام بموضوعها.

المادة 775 : لا يجوز إعطاء الوكالة إلا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكـون موضوع التوكيل ...


ولما كانت المادة / 87 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة تنص على أن المحامي مسؤول تجاه موكله عن أداء مهمته وفقاً لنصوص القانون ولمضمون وكالته .


ولما كان نظام الموظفين يفرض على الموظف أن يحصل على إذن خطي من رئيسه المختص للرد على وسائل الإعلام .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يستطيع أن يفوض أمر الرد إلى موكله ما لم يحصل على الإذن الخطي المنصوص عليه في المادة / 15 / من نظام الموظفين وعلى أن تكون ممارسة حق الرد في حدود ما تفرضه القوانين والأنظمة في هذا الشأن .

**********

7 – رواتب – تدرج – بلوغ القمة .

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تدرج الموظف في سلسلة الفئة التي تعلو فئته . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 767 تاريخ 5/11/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

- نصت الفقرة ( 3 ) المعدلة من المادة / 32 / من نظام الموظفين على أن "تفتح القمة في جميع الفئات، ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للأحكام التي ترعى التدرج ، من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي إليه ، شرط أن يبقى في فئته ، وتحسب هذه الزيادة من أصل الراتب".

- نصت الفقرة (1) من المادة / 16 / من نظام الموظفين على أن "لكل درجة راتب يحدد بالقانون".

- ونص القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 في المادة الأولى منه على تحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وفقا لما هو مبين في الجداول الملحقة به التي تتضمن 22 درجة بدلا من 6 درجات ، وقد خصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه من حق الموظف الذي بلغ القمة في سلسلة الرواتب المحددة له الاستمرار في تدرجه في سلسلة رواتب الرتبة ( أو الفئة ) التي تعلو رتبته ( أو فئته ) مباشرة ، وفي حال تجاوز راتبه الراتب الأعلى في هذه السلسلة يقتضي اعتماد السلسلة التي تليها مباشرة ، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان عند إعطائه راتب الدرجة الأقرب لراتبه في السلسلة التي تعلو رتبته أو فئته ، وفي مطلق الأحوال يبقى الموظف المعني في فئته ورتبته ولوكان راتبه يتدرج في سلسلة الوظائف التي تعلو فئته أو رتبته .

**********

8 - تعويض عائلي – استرداد – أفراد العائلة – زواج إبنة .


في القضية المتعلقة بإسترداد تعويضات عائلية غير مستحقة مدفوعة لموظفين ومتقاعدين . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1841 تاريخ 27/7/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

تبين ان أرملة الموظف المتوفي السيد ( --- ) بكتابها المسجل لدى وزارة المالية برقم 5160 تاريخ 19/3/2010 قد أفادت أنها تتقاضى معاشاً تقاعدياً ، وقد تم اعلامها من قبل وزارة المالية بترتب مبالغ على هذا المعاش يقتضي اقتطاعها وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/1995 لغاية 1/1/2003 باعتبار أن هذه المبالغ هي تعويضات عائلية كانت قد دفعتها لها وزارة المالية عن إحدى بناتها ، كما أفادت بأن الدائرة المعنية في الوزارة المذكورة كانت قد اوقفت بتاريخ 1/1/2003 صرف هذا التعويض نتيجة للتصريح عن واقعة زواج الابنة ، وقد طلبت صاحبة العلاقة إعادة النظر بهذا الاقتطاع باعتبار ان المعاشات التي تدفع لا تسترد ، إضافة الى سقوط هذا الموجب بفعل مرور الزمن .

وتبين ان السيدة وزيرة المالية تطلب إبداء الرأي في المسألتين التاليتين :

- ما هي المدة التي يجوز للادارة استرداد التعويضات العائلية المصروفة دون حق بسبب إخلال أصحاب العلاقة بموجب التصريح عن فقدان الحق بها ؟

- إذا توفي الموظف أو المتقاعد الذي تقاضى تعويضات عائلية غير مستحقة على الشكل المذكور، هل يجوز استرداد تلك التعويضات من أفراد عائلته الذين انتقل اليهم الحق بالراتب أو المعاش التقاعدي ؟
بناء عليـه ،

أولاً : في ما خص المسألة الأولى :

لما كانت المادة / 3 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ( نظام التعويضات والمساعدات ) تنص على ما يلي :
" يعطى الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن أفراد عائلته المبينين فيما يلي :

أ - زوجته أو الزوجة المهجورة أو المطلقة المحكوم لها بنفقة، على ان لا يعطى التعويض في أي حال الا عن زوجة واحدة.

ب - أولاده الذكور الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
ج - أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:
        - اذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته، على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية 

           المنصوص عنها في قانون التقاعد .

        -  اذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره.
د - بناته العازبات وكذلك البنات الارامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة .
     لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة " .

ولما كانت المادة / 11 / من نظام التعويضات والمساعدات تنص على ما يلي :

" على كل موظف يفقد حقاً في التعويض العائلي أن يقدم الى الادارة التي ينتمي اليها تصريحاً خطياً بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق . فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح ، أو اغفل تقديمه ، أو قدم تصريحاً كاذباً وجب عرض امره على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير المقتضاة بحقه " . 

ولما كان يستفاد مما تقدم انه على الموظف الذي يفقد حقاً في التعويض العائلي عن أحد أفراد عائلته - كتعاطي الابنة لعمل مأجور كما هو في الحالة المعروضة – ان يقدم الى الادارة التي ينتمي اليها تصريحاً خطياً بذلك خلال شهر من تاريخ فقدان الحق ، فاذا تأخر بدون عذر عن تقديم هذا التصريح ، أو اغفل تقديمه ، أو قدم تصريحاً كاذباً وجب عرض أمره على هيئة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير المقتضاة بحقه .

ولما كان يتبين ان الموظف السابق السيد ( --- ) قد توفي ، الأمر الذي مقتضاه تعذر تطبيق المادة / 11 / المذكورة أعلاه بحقه.

ولما كانت المادتان / 237 / و / 238 / من قانون المحاسبة العمومية تنصان على ما يلي : 

" المادة 237 : تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب.

المادة 238 : يبقى المبلغ المدفوع تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات".

ولما كان لا يجوز لأحد أن ينتفع من عمله المخالف للقانون ، لاسيما في حالة وجود غش ، ولا يجوز بالتالي مكافأة الموظف عن سوء نيته أو غشه ، لان الغش يفسد كل شيء ولا يترتب عليه أي حق .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن لا جدال في حق الدولة باسترداد ما تم دفعه دون وجه حق من مخصصات أو رواتب أو تعويضات شهرية خاصة بالوظيفة أو ملحقة بالراتب شرط عدم وجود أي خطأ من جانب الدولة ، وأن يعزى هذا الأمر إلى غش أو إلى تأخر أو إغفال الجهة المستفيدة عن القيام بما هو مطلوب منها ، على أن تقوم الدولة بممارسة حقها في الاسترداد خلال مهلة عشر سنوات تبدأ من تاريخ علمها بأن ما دفعته قد تم من دون وجه حق .

ثانياً : في ما خص المسألة الثانية :

لما كان يتبين ان الموظف السابق السيد ( --- ) قد توفي .

ولما كانت المادة / 26 / من نظام التقاعد والصرف من الخدمة قد عددت أفراد عائلة الموظف ( ذكراً أو أنثى ) أو المتقاعد المتوفي ( ذكراً أو أنثى ) الذين لهم الحق في المعاش أو التعويض ومن بينهم الزوجة التي لا تتعاطى عملاً مأجوراً.

ولما كان يتبين من الملف المرفق أنه في إطار معاملة إعادة تخصيص معاش تقاعدي لعائلة السيد ( --- ) تبين أن إحدى بناته كانت تعمل قبل تاريخ زواجها وقد استمرت الإدارة بدفع التعويض العائلي عنها لعدم قيام صاحب العلاقة في حينه بموجب إبلاغ الإدارة بعمل ابنته .

ولما كان قد ترتب على ما تقدم قيام الإدارة بدفع تعويضات عائلية غير مستحقة بسبب يعود إلى غش من قبل الموظف المستفيد ، ومن دون وجود أي خطأ من جانب الإدارة .

ولما كان السيد وزير المالية ( السابق ) ، وبموجب المذكرة التوضيحية رقم 1657/ص1 الصادرة عنه بتاريخ 26/8/2008، قد طلب من الوحدات المختصة بتصفية وصرف المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالرواتب ومعاشات التقاعد ، تطبيق أحكام المادتين / 237 / و / 238 /م.ع اللتين تعتبران أن المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب ومعاشات المتقاعدين تشكل حقاً مكتسباً للمستفيد ولا يسترد شيء من هذا الحق لصالح الخزينة في جميع الحالات ما لم يتبين أن المستفيد تقاضى مبالغ لا يستحقها بنتيجة غش باشره أو شارك الإدارة به .

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية – تبعاً للحالة المعروضة – أنه لا يوجد ما يحول دون قيام الدولة باسترداد التعويضات العائلية التي دفعتها عن غير استحقاق لصاحب العلاقة ، وذلك من أفراد عائلته الذين انتقل إليهم الحق بالمعاش التقاعدي.

**********

9 - ضم خدمات – درجات تدرج – تقاعد .

في القضية المتعلقة بمدى أحقية استفادة متقاعد من درجتين عن خدماته المضمومة وفقاً لأحكام القانون رقم 229/2000، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 571 تاريخ 29/4/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت مديرية الصرفيات ، وقبل بلوغ صاحب العلاقة السن القانونية ، قد قامت بضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة وفقاً لما سبق بيانه أعلاه .

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد سدد الذمة التقاعدية المترتبة عليه لقاء ضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة مع الفوائد وذلك بتاريخ 9/12/2009 بعد انتهاء خدمته في 10/7/2009 لبلوغه السن القانونية .

ولما كان يقتضي لمعرفة ما اذا كان يحق لصاحب العلاقة الاستفادة من درجتي تدرج عن خدماته المضمومة وفقاً لأحكام القانون رقم 229/2000 ، الرجوع الى النصوص القانونية التي تحدد الشروط التي يقتضي توفرها لهذه الغاية .

ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 وتعديلاته قد حددت في البندين ( أولاً و ثانياً ) منها كيفية تسديد الذمة التقاعدية للموظف الذي يقوم بضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة ، وفقاً لما يلي : 

" أولاً – مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين ، يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلـس النواب ... إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية :

" 1- ...........

  2- ...........

  3- ...........

  4- أن يؤدي إلى صندوق الخزينة، ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة،... أما إذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ ( أي مليوني ليرة لبنانية ) فتعتمد الأسس التالية :

أ- يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة المالية ... حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.

ب- اذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف ، فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه . أما إذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الأقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفاً .

ثانياً : 1- تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند – أولاً – من هذه المادة على أساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات .

       2- يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التاليـة :

- أن لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني .

- أن لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف ... ".

ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2657 تاريخ 25/7/2002 ، أن رأى أن الموظفين المعنيين بأحكام البند ( أولاً ) من المادة التاسعة المذكورة أعلاه هم الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ تقديم طلب ضم الخدمات.

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة كان في الخدمة الفعلية بتاريخ تقديمه طلب ضم خدماته .

ولما كانت مديرية المالية العامة قد أشارت أن صاحب العلاقة قد انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 10/7/2009 ، وأنه قام بتسديد المبلـغ المتوجب عليه لقـاء ضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة بتاريـخ 9/12/2009.

ولما كانت وزارة المالية تقترح في ما خص القضية موضوع البحث ، إفادة صاحب العلاقة من الدرجات المستحقة له عن خدماته المضمومة اعتباراً من آخر يوم عمل لانتهاء خدمته.

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية استناداً إلى الوقائع المدرجة في الملف والى النصوص القانونية ذات الصلة ، أن ما تقترحه وزارة المالية يقع موقعه السليم . 

**********

10 – إجازة إدارية – ضم رصيد .


في القضية المتعلقة بمدى جواز ضم رصيد الإجازات الإدارية المستحقة لمراقب ضرائب في ملاك وزارة المالية عن فترة خدمته السابقة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 439 تاريخ 29/4/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

لما كانت المادة / 35 /  من نظام الموظفين قد نصت على حق الموظف ، بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ، في الاستفادة من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً ، على أن توقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها ، على ان يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته ، كما ان مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد لا يسري إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف .

ولما كان القرار رقـم 201/2008 تاريـخ 9/7/2008 ، المبني في إحدى حيثياته على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( نظام الموظفين ) ، قد قضى بتعيين السيد صاحب العلاقة بصفة خفير متمرن في ملاك الضابطة الجمركية ، ومن ثم نقل وعين بوظيفة مراقب ضرائب أو محاسب متمرن في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة بموجب المرسوم رقم 2040 تاريخ 26/5/2009 نتيجة نجاحه في المباراة التي جرت اعتباراً من تاريخ 15/11/2008 لوظيفة مراقب ضرائب أو محاسب في الملاك المذكور .

ولما كان مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 قد نظم الضابطة الجمركية وحدد مهامها ، حيث اعتبرها قوة عامة مسلحة في إدارة الجمارك وتخضع لسلطة وزير المالية ، وتتضمن جهازاً فنياً وجهازاً إدارياً . 

ولما كان يستفاد من أحكام مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802/79 أن الضابطة الجمركية تشكل جزءاً من إدارة الجمارك في وزارة المالية ، وبالتالي تعتبر من فروع الإدارة العامة وان الأشخاص المعينين في ملاك هذه الضابطة يعتبرون من عداد موظفي الإدارة العامة ، سيما وان القرار رقم 201/2008 المذكور أعلاه يستند إلى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 الذي ينظم أوضاع الموظفين العاملين في الإدارات العامة .

ولما كان صاحب العلاقة قد نقل من وظيفة خفير جمركي في المديرية العامة للجمارك وعين بوظيفة مراقب ضرائب أو محاسب في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم 2040/2009 المذكور أعلاه وبالتالي فان خدماته لا زالت مستمرة في الإدارة العامة .

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن من حق صاحب العلاقة ضم رصيد إجازاته الإدارية المستحقة عن المدة التي قضاها في ملاك الضابطة الجمركية إلى رصيد إجازاته الإدارية اللاحقة عن خدماته في ملاك مديرية المالية العامة .

**********

11 – موظف متمرن – مباشرة عمل – إلتحاق .

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية مباشرة محقق متمرن في ملاك إدارة الإحصاء المركزي بوظيفته وهو لم يباشر عمله في الإدارة خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه مرسوم تعيينه . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 645 – 896 تاريخ 2/6/2010 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

لما كانت الفقرة ( أ ) من المادة / 65 / من نظام الموظفين تنص على أن يعتبر مستقيلاً من الخدمة الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعيينه أو بنقله .

ولما كان صاحب العلاقة قد تبلغ مرسوم تعيينه بوظيفة محقق متمرن في ملاك إدارة الإحصاء المركزي بتاريخ 27/1/2010.

ولما كانت مهلة الخمسة عشر يوماً المعطاة لصاحب العلاقة للالتحاق بمركز عمله وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة / 65 / من نظام الموظفين تنتهي في 11/2/2010  .

ولما كانت الإدارة ، وفي اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة عشر يوماً، قد أرسلت إلى رئاسة مجلس الوزراء الكتاب رقم 314 تاريخ 12/2/2010 الذي تفيد فيه بأن صاحب العلاقة لم يلتحق بمركز عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه مرسوم تعيينه ، مشيرة في كتابها الآنف الذكر إلى المادة / 65 / من نظام الموظفين التي تعدد الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلاً من الخدمة.

ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة بكتابه المسجل لدى مصلحة الديوان في إدارة الإحصاء المركزي تحت رقم 377 تاريخ 20/2/2010 قد أرفق تقريراً طبياً معطى له وفقاً للأصول من قبل الدكتور ( --- ) لمدة أربعة أيام اعتباراً من تاريخ 10/2/2010، ( أي قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً ) ، يثبت تعرضه لوعكة صحية ألزمته الراحة المنـزلية ، وقد أفاد في متن كتابه المذكور انه حضر إلى إدارة الإحصاء المركزي بتاريخ 12/2/2010 حيث أبلغته رئيسة مصلحة الديوان بأن ملفه أرسل إلى مجلس الوزراء للبت فيه لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة .

ولما كان موقف مجلس الخدمة المدنية ، قد استقر على اعتبار التقارير الطبية التي تأخذها الإدارة بالاعتبار تشكل سبباً مبرراً لعدم استلام الموظف لوظيفته خلال المهلة القانونية ، كما هو الحال في القضية الحاضرة.

لذلك ، وتأسيساً على ما تقدم ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يوجد ما يحول دون تمكين صاحب العلاقة من مباشرة عمله وفق الأصول في الوظيفة المعين فيها .

**********

12 – عمل إضافي – نصف راتب مقطوع – وزارة الخارجية والمغتربين .


في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تكليف العاملين في وحدة الرموز في وزارة الخارجية والمغتربين بأعمال إضافية بمعدل / 25 / ساعة شهرياً لكل منهم وذلك بالإضافة إلى نصف الراتب المقطوع الذي يتقاضونه لقاء الأعمال الإضافية التي يقومون بها حالياً . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2605 تاريخ 6/9/2010 الموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين بما يلي :

لما كانت المادتان /2/ و /9/ من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته تنصان على ما يلي:

« المادة 2 : يقصد بالعمل الإضافي العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي .

المادة 9 :  يمكن إعطاء الموظفين تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن أعمال إضافية بالشروط التالية :

1 – أن يتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

2 – أن يجري التكليف بالأعمال الإضافية خارج أوقات الدوام الرسمي .

3 – أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن ستة أشهر .

4 – أن لا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الإضافي .

5 – أن تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة » .


ولما كان المرسوم رقم 3379/2000 قد نص على طريقتين لإعطاء التعويض عن الأعمال الإضافية التي يكلف بها الموظف : وذلك إما على أساس الساعات المنفذة سنداً لقرار التكليف على أن يحتسب تعويض الساعة بجزء من مئة وخمسين من الراتب الشهري 
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 للموظف المعني ، وإما بتعويض شهري مقطوع لقاء قيام الموظف بالعمل الإضافي وفق الشروط المنصوص عنها في المادة التاسعة المشار إليها أعلاه التي لا تحدد عدد الساعات التي يقتضي تنفيذها خلال الشهر .

وقد رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يجوز اعتماد الطريقتين المذكورتين أعلاه ، معاً ، في إعطاء التعويض عن الأعمال الإضافية حيث أن اعتماد إحدى الطريقتين يستتبع حكماً اسقاط الأخرى .

ولما كان سبق للإدارة أن استصدرت المرسوم رقم 8168 تاريخ 8/7/2002 الذي نص في مادته الأولى على ما يلي : « يعطى الموظفون العاملون في مديرية الرموز في وزارة الخارجية والمغتربين تعويضاً شهرياً مقطوعاً يعادل نصف راتب عن أعمال إضافية يكلفون بها خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تحدد أسماء الموظفين المكلفين بقرار من الوزير ، وذلك وفق أحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 ( نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة ) » ، وبالتالي تكون الإدارة قد اعتمدت في هذا الشأن طريقة          « التعويض الشهري المقطوع » .

13 – محافظ أصيل – القيام بمهام محافظ بالتكليف – تعويضات :


في القضية المتعلقة بطلب محافظ البقاع إعطاؤه التعويضات المخصصة للمحافظ الأصيل طيلة فترة قيامه بمهام محافظ جبل لبنان بالتكليف ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1279 تاريخ 20/5/2010 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :


لما كان البند -2- من المادة / 44 / من نظام الموظفين وتعديلاته المتعلقة بشروط تعيين الوكيل ينص على ان    " تعين الوكيل السلطة التي تعين الأصيل ، ويجوز ان تعفيه موقتاً من مهام وظيفته الأصلية او ان تبقيه فيها " ، كما ان البند -6- من المادة المذكورة ينص على انه " لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة . يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها ".


ولما كان قيام محافظ البقاع بمهام محافظ جبل لبنان لا يستند الى احكام الوكالة المنصوص عليها في نظام الموظفين بل الى المذكرة رقم 101/إ.م/2005 تاريخ 25/10/2005 الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات .

ولما كان لا يمكن ، على سبيل المقارنة ، تطبيق النصوص الواردة في نظام الموظفين بشأن التعويضات التي يتقاضاها الوكيل ، لان هذه النصوص تعني فقط الموظف المعين بالوكالة وفقاً للأصول .

ولما كان لا يمكن في القضية المطروحة الاعتداد بالرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 129 تاريخ 1/12/2000 وبالقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة التي تقر مبدأ " لا عمل دون أجر " ، باعتبار ان صاحب العلاقة يشغل حالياً وظيفة محافظ وهو يتقاضى التعويضات المخصّصة لهذه الوظيفة ، ويطالب بالتعويضات نفسها عن مهامه المكلف بها كمحافظ لمحافظة جبل لبنان ، بحيث يتقاضى تعويضين مماثلين عن وظيفة واحدة . 

وقد رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية بالنتيجة انه يمكن افادة صاحب العلاقة من تعويض النقل والانتقال المنصوص عليه في الفقرتين (1) و(4) من المادة (24) من نظام الموظفين والمادتين / 14 / و / 23 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) وفي حدود الشروط المنصوص عنها في الأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة ذلك ان هذا التعويض يستحق للموظف – مهما كانت فئته – الذي ينتقل من مركز عمله الأساسي الى خارجه للقيام بمهمة مكلف بها.

**********

14 – موظف مالي – تعيين – عقوبة :


في المعاملة المتعلقة بمشروع المرسوم الرامي الى تعيين موظفين ماليين في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة – بوظيفة أمين صندوق في الملاك المذكور (مراكز شاغرة) . أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 767 تاريخ 20/5/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :

في ما خص السيد  ( --- ) :


لما كان يتبين ان معاون امين الصندوق السيد ( --- )  قد تعرض لعدة عقوبات تأديبية بموجب قرارات صادرة عن هيئة التفتيش المركزي حيث تم بموجبها تأخير تدرجه لمدة 6 اشهر تأديبياً وإحالته أمام ديوان المحاسبة، كما حسم راتبه لمدة 6 أيام من قبل قائمقام عكار، مع وجود اقتراح بنقله من محتسبية قضاء عكار الى وظيفة لا صلة لها بالأموال العمومية.

لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية وفي ضوء ما تقدم رأى عدم الموافقة على تعيين السيد ( --- ) بوظيفة أمين صندوق مما يستدعي حذف اسمه من مشروع المرسوم موضوع البحث.
في ما خص السيد ( --- ) :


لما كان يتبين ان الملاحق السيد ( --- ) قد تعرض لعدة عقوبات تأديبية من قبل هيئة التفتيش المركزي تراوحت من حسم الراتب الى تأخير تدرجه لمدة ثلاثة اشهر واقترنت بتوصية بنقله الى وظيفة اخرى لا علاقة لها بالأموال العمومية، حيث تم إلغاء تكليفه بمهام معاون أمين صندوق والحق بدائرة الخزينة والدين العام (سابقاً) للقيام بمهام كاتب وذلك بمذكرة صادرة عن مدير المالية العام ، ثم تم إلحاقه بمديرية الشؤون الادارية – الدائرة الادارية – قسم المحفوظات ليقوم بالأعمال التي يكلفه بها رئيس القسم المذكور ، إلا انه أعيد لاحقاً إلى وظيفته الأساسية كملاحق في مديرية الخزينة والدين العام (سابقاً) .

 لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية وفي ضوء ما تقدم رأى عدم الموافقة على تعيين السيد ( --- ) بوظيفة أمين صندوق وبالتالي حذف اسمه من مشروع المرسوم .

في ما خص السيد ( --- ):


لما كان يتبين ان السيد ( --- ) المعين بوظيفة معاون أمين صندوق قد اعتبر تعيينه بالوظيفة المذكورة لاغياً وكأنه لم يكن لصدور حكم بحقه بإدانته بجرم شيك دون رصيد، إلا انه أعيد مجدداً إلى العمل سنداً لقرار صادر عن مجلس شورى الدولة .

ولما كان الحكم الصادر بحق السيد ( --- ) يعود الى تاريخ سابق لتاريخ دخوله الى الوظيفة .

ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالملف الشخصي لصاحب العلاقة أنه قد تعرض خلال ممارسته لمهام وظيفة معاون أمين صندوق لعقوبة تأديبية تقضي بحسم راتبه لمدة ثلاثة أيام تنفيذا لقرار صادر عن هيئة التفتيش المركزي .

ولما كان يتبين من مراجعة قرار هيئة التفتيش المركزي المشار إليه أعلاه، أن حسم راتب السيد ( --- ) قد حصل نتيجة مخالفات مالية ارتكبت من قبله.

لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية وفي ضوء ما تقدم رأى عدم الموافقة على تعيين السيد ( --- ) بوظيفة أمين صندوق وبالتالي حذف اسمه من مشروع المرسوم .

في ما خص السيدات ( --------- ):

لما كان يتبين ان صاحبات العلاقة قد تعرضن لعقوبات تأديبية صادرة عن هيئة التفتيش المركزي .

ولما كان يتبين من مراجعة قرارات هيئة التفتيش المركزي ذات الصلة ، أن حسم راتب السيدات قد حصل نتيجة مخالفات مالية ارتكبت من قبل كل منهن.
لذلك فإن هيئة مجلس الخدمة المدنية، وبالاستناد الى ما تقدم رأت عدم الموافقة على تعيين صاحبات العلاقة بوظيفة أمين صندوق وبالتالي حذف أسمائهن من مشروع المرسوم المرفق. 

**********

15 – معوّق – حقه بالعمل – تعيين – تعويضات لجان :

في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي هذا المجلس بما ورد في تقرير لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل للعام 2009-2010 لجهة اقتراح تنفيذ سياسة دمج المعوقين عن طريق توظيفهم في القطاع العام والمؤسسات الرسمية، أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2670 تاريخ 2/8/2010 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :


لما كان التقرير السنوي للجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل للعام 2009-2010 يتضمن مواضيع واقتراحات لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي فان رأي هذا المجلس سيقتصر على المواضيع التي تدخل ضمن صلاحياته.


أولاً : لما كانت اللجنة قد اقترحت في البند (ج) من خاتمة التقرير المذكور، ما يلي : " الطلب من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والنقابات أن تكون القدوة في تنفيذ سياسة دمج المعوقين عن طريق توظيفهم في القطاع العام والمؤسسات الرسمية ". 


ولما كان لا بد لمجلس الخدمة المدنية في هذا الإطار من الإشارة إلى أنه يقوم بالإعلان عن المباريات لبعض الوظائف في الإدارات العامة والمؤسسات العامة ويخصص في أنظمة هذه المباريات بنوداً تسمح للشخص المعوق الاشتراك بالمباريات، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار نص المادتين رقم 68و69 من القانون رقـم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف، على أن يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح لمهام الوظيفة المتقدم إليها بشكل كفؤ وسليم.


ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد وافق مؤخراً بموجب قراره رقم 762 تاريـخ 1/7/2010 (مرفق ربطاً نسخة عنه) على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين موظفين متمرنين في بعض الوظائف الشاغرة في ملاك وزارة الزراعة – المديرية العامة للزراعة، وهم من بين الناجحين في المباراة التي أجراها هذا المجلس، وأن أحدهم يحمل بطاقة معوق فائز بالمرتبة (69) في لائحة الناجحين وقد جرى تعيينه بوظيفة مهندس زراعي من دون التقيد - في ما خصه - بتسلسل درجات النجاح على اعتبار أن هذا الشخص المعوق يستفيد من أحكام المادة (73) من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 التي تنص على ما يلي : " تخصص وظائف في القطاع العام للأشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها ". 


ثانياً : أما في ما خص اقتراح اللجنة في الفقرة (ح) من تقريرها المذكور مساواتها بسائر اللجان المماثلة لجهة دفع بدل تعويض عن حضور الجلسات وذلك لضمان أوسع مشاركة من أعضائها حتى تتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها وتفعيل تنفيذها.


ولما كانت لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل تضم موظفين خاضعين لصلاحيات مجلس الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 7603 تاريخ 9/3/2002 (تشكيل لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل).


لذلك فإن هيئة  مجلس الخدمة المدنية لم ترَ ما يحول دون السير بالإجراءات الآيلة إلى إعطاء تعويض حضور عن جلسات اللجنة المذكورة باعتباره يشكل إحدى الحوافز التي تؤدي إلى ضمان أوسع مشاركة من أعضائها، على أن لا يعطى تعويض الحضور للموظفين إلا في حال انعقاد جلسات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.

**********

16 – المدارس الزراعية الفنية الرسمية – التعاقد للتدريس بالساعة – مباراة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في ما اذا كان القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 الذي اوجب للتعاقد اجتياز مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية ينطبق على التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الزراعية الفنية الرسمية او ان هذا التعاقد  يبقى خاضعاً لأحكام القانون رقم 8/87 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني) والمرسوم رقم 5686/94 (تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الزراعية الفنية الرسمية) ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4049 تاريخ 14/12/2010 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي : 


لما كانت هيئة التدريس في المدارس الزراعية وبحسب المادة السابعة من القانون رقم 8/87 تشمل المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمجازين في العلوم سواءً كانوا داخلين في الملاك أو متعاقدين بعقود سنوية أو بالساعة .


ولما كانت الفقرة (أ) من المادة الثامنة من القانون المذكور التي نصت على أن تعيين أفراد الهيئة التعليمية يتم بعد النجاح في مباراة تجري لهذه الغاية وفقاً لاحكام نظام الموظفين ، لم تميز بين افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك او المتعاقدين .


ولما كان يتبين ان المتعاقدين من افراد هيئة التدريس يمكن ان يكونوا متعاقدين بعقود سنوية او متعاقدين بالساعة.


ولما كان لم يتبين صدور نصوص خاصة ترعى التعاقد بعقود سنوية للتدريس في المدارس الزراعية الفنية الرسمية ، وبالتالي فان هذا التعاقد يستلزم لانجازه ان يجتاز المرشح مباراة تجرى لهذه الغاية وفقاً لاحكام نظام الموظفين .


ولما كان يتبين ان اصول التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الزراعية الرسمية قد جرى تنظيمه بموجب مراسيم صدرت بالاستناد الى القوانين التي كانت تنظم التعليم الزراعي بتاريخ صدور هذه المراسيم .


ولما كان المرسوم رقم 15510 تاريخ 19/2/1964 الصادر في هذا الشأن والمبني على قانون تنظيم المدارس الزراعية الرسمية (السابق) الصادر بتاريخ 17/8/1962، قد اورد في متنه ان تعيين الاساتذة المتعاقدين بالساعة في المدارس المذكورة يتم بقرار يصدر عن وزير الزراعة بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من : 


- المدير العام لوزارة الزراعة 

رئيساً.


- رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة 
عضواً .


- رئيس دائرة التعليم الزراعي

عضواً .

وبالتالي فان هذا التعاقد لم يكن يستلزم في حينه اجتياز مباراة تجرى لهذه الغاية .


ولما كان المرسوم رقم 15510/64 الآنف الذكر قد الغي بموجب المادة (14) من المرسوم رقم 5686 تاريخ 26/9/1994 الذي يرعى حالياً اصول التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الزراعية الفنية الرسمية .


ولما كان المرسوم رقم 5686/94 قد صدر بالاستناد الى القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 الذي اشترط لتعيين افراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الرسمية اجتياز مباراة لهذه الغاية وفق ما سبق بيانه اعلاه .


ولما كان المرسوم المذكور قد عدد المستندات التي يتوجب على طالب التعاقد للتدريس بالساعة ان يتقدم بها ، ونص في مادته الرابعة على ان التعاقد مع الاستاذ لتدريس المادة او المواد التي تشكل جزءاً اساسياً من اختصاصه يجري بموجب عقد يوقعه وزير الزراعة بناء على اقتراح مدير عام الوزارة المذكورة ، وهذا هو حال التعاقد في مختلف الادارات العامة  حيث ان التعاقد في اي منها يتم بموجب عقد يوقعه الوزير بناء على اقتراح المدير العام المختص ، الا ان هذا المرسوم لم يتضمن احكاماً تنص على كيفية اختيار الاساتذة كما كان الحال مع المرسوم رقم 15510/64 الملغى ، الامر الذي يستدعي في هذا المجال تطبيق مبدأ المباراة المنصوص عنه في القانون رقم 8/87 بما يؤمن السند القانوني الصحيح للتعاقد المبحوث فيه ويحقق مصلحة المرفق العام التعليمي الذي تديره المدارس الزراعية الرسمية باختيار الافضل والاجدر لاجراء التعاقد معه .

ولما كان القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 لم ينص على احكام تتعارض مع احكام القانون الخاص الذي يرعى التعاقد في وزارة الزراعة – المدارس الزراعية الفنية (القانون رقم 8/87) وذلك عندما قضى بتعديل المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لجهة إضافة فقرة على هذه المادة تشترط لإجراء التعاقد في الادارات العامة اجتياز مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول"  


لذلك فقد رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن شرط النجاح في المباراة الخاصة لإختيار افراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الرسمية  يشمل الداخلين في الملاك والمتعاقدين بعقود سنوية أو بالساعة % 

**********

17 – موظف – نقل .

في القضية المتعلقة بمشروع القرار الرامي الى نقل كل من السيدين ( ------- ) ، مراقب ضرائب متمرن في ملاك وزارة المالية – مديرية المالية العامة، على النحو المبين في متن المشروع المذكور، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 880 تاريخ 23/3/2010 الموجه إلى وزارة المالية – مديرية المالية العامة بما يلي:

لما كان يتبين انه سبق للإدارة – وسندا لاعتبارات مستمدة من صالح الخدمة – ان اودعت مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 150/ص1 تاريخ 19/1/2010 مشروع قرار يرمي الى نقل بعض الموظفين من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة ومن بينهم صاحبي العلاقة، وان هذا المجلس قد وافق عليه بقراره رقم 169 تاريخ 19/2/2010 وقد صدر بنتيجة ذلك القرار ذي الصلة برقم 1586/2 تاريخ 1/3/2010.

ولما كانت المادة (43) من نظام الموظفين وتعديلاته تنص في البند (2) منها على ان النقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة يجب ان يكون مبنياً على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.

ولما كانت الإدارة تستند في الحيثية ما قبل الاخيرة من مشروع القرار موضوع البحث الى مبدأ المداورة بين مراكز الفئة الرابعة في ملاك مديرية المالية العامة .

ولما كان يتبين انه لم يمض شهر على صدور قرار نقل كل من السيدين ( ---- ) من الوظيفة المقترح نقله منها في المعاملة الحاضرة.

لذلك، فإن هيئة مجلس الخدمة المدنية وبحكم ائتمانها على الوظيفة العامة وحرصا منها على استقرار الوضع الوظيفي قد أبدت رأيها بعدم الموافقة على مشروع القرار موضوع البحث .

**********

18 – مباراة – شهادة طبية صادرة في الخارج :


بشأن الاقتراح المتعلق بقبول الشهادات الطبية الصادرة عن جهات طبية أجنبية في الخارج والمصدّق عليها من البعثة اللبنانية ، للترشح للوظيفة العامة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه الموجه إلى معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رقم 1164 تاريخ 22/5/2010 بما يلي :


لما كانت الفقرة ( د ) من المادة الرابعة من نظام الموظفين تشترط على كل طالب وظيفة عامة : « أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تُثبت أنه سليم من الأمراض التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته » .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية – وفي ضوء النص المذكور أعلاه – قد درج على أن يطلب من المرشحين المتقدمين للمباريات التي يجريها أن يرفقوا بطلباتهم : « شهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين ، تُثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته » .


ولما كانت اللجنة الطبية الرسمية المشار إليها أعلاه ، وبحسب نص الفقرة ( 3 ) من المادة / 39 / من نظام الموظفين ، تتألف من ثلاثة أطباء في كل محافظة يُعيَّنون بقرار من وزير الصحة العامة .


ولما كانت المادة / 39 / من نظام الموظفين قد نصت في الفقرة ( 5 ) منها على حق الموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته أو الغائب عنه غياباً قانونياً ، أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة ... استناداً إلى تقارير طبية يصدّقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدّقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية .


ولما كان مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/1965 ( رقم المحضر 50 ) ، قد قرّر الموافقة على رأي مجلس الخدمة المدنية الذي أيدته وزارة المالية والقائل بعدم ضرورة إخضاع التقارير الطبية المعطاة للموظفين الموجودين في الخارج والمصدّقة من رئيس البعثة الخارجية المختص ، لمصادقة اللجنة الطبية الرسمية المنصوص عليها في المادة / 39 / من نظام الموظفين .


ولما كان يتبين من محضر جلسة مجلس الوزراء الآنفة الذكر ، أن وزارة المالية وبالاستناد إلى نص المادة / 42 / من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته ( نظام التعويضات والمساعدات ) ، قد اعتبرت « أن التقارير الطبية المعطاة من الخارج والمصدّقة من رئيس البعثة الخارجية المختص أو من يقوم مقامه ، لها القوة الإثباتية وتقوم مقام اللجنة الطبية الرسمية » .


ولما كان من شأن الاقتراح المعروض تسهيل أمور المواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج الذين يرغبون ( بموجب وكالة خاصة ) تقديم طلب ترشيح للوظائف العامة في لبنان ، كما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة واستقطاب الكفاءات المهاجرة .


لذلك فقد رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الموافقة على الاقتراح موضوع البحث ، على أن يعرض على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ موقف مبدئي لجهة الموافقة على : « قبول الشهادات الطبية الصادرة من الخارج للأشخاص الموجودين خارج الأراضي اللبنانية المصادق عليها من البعثات اللبنانية والتي تُثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة العامة التي يتبارى لأجلها ، على أن يُرفق هؤلاء بطلباتهم ما يُثبت أنه يتعذر عليهم المثول أمام اللجنة الطبية الرسمية لوجودهم خارج الأراضي اللبنانية » .

**********

19 – اقتراح قانون – تعديل سن التقاعد للسفراء :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في اقتراح القانون المقدم من احد السادة النواب الرامي إلى تعديل سن إحالة السفراء على التقاعد أو صرفهم من الخدمة بحيث يصبح الثامنة والستين من العمر بدلاً من الرابعة والستين، أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1580 تاريخ 1/6/2010 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي:

تبين أن الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المرفق قد تضمنت انه " احتراماً وتشجيعاً للعطاء، ونظراً لأهمية العمل الديبلوماسي والخبرة التي يكتسبها السفراء خلال فترة أدائهم لمهامهم الديبلوماسية وتمثيلهم لوطنهم على أعلى المستويات.

وكون سن تقاعد السفراء هو المنصوص عنه في المادة (68) من نظام الموظفين.

وكون السفير في هذه السن يكون في قمة عطائه بعد أن اكتسب خبرات ومهارات ديبلوماسية وسياسية مما يجعل من رفع سن التقاعد للسفراء مكسباً وطنياً يغني الحياة الديبلوماسية ويعمق مفهومها وأسسها وطرق ممارساتها.

وكونه، أسوة بالقضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، من المجدي إدارياً ووطنياً رفع سن تقاعد السفراء أيضاً ".

ولما كان موظفو السلك الخارجي والدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين يخضعون لنظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته ولقانون التقاعد وصرف الموظفين من الخدمة اللذين يحددان سن الرابعة والستين على انه سن إحالة الموظفين على التقاعد أو صرفهم من الخدمة حكماً.

ولما كان اقتراح القانون موضوع البحث يطال فئة معينة من الموظفين دون غيرهم من الذين يخضعون لذات النظام الذي يرعى شؤونهم الذاتية منذ تعيينهم وحتى صرفهم من الخدمة.

ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على عدم السير بمشاريع النصوص التي تعني فئة معينة من الموظفين دون غيرهم من الذين يخضعون للنظام ذاته نظراً لما لهذه النصوص في حال تم إقرارها من إخلال بمبدأ وحدة نظام الوظيفة العامة لجهة السن القانونية لنهاية الخدمة، وما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج قد تدخل الحكومة في سلسلة من مطالبات لا نهاية لها .

ومع وجاهة ما ورد في الأسباب الموجبة المدلى بها ، سواء لجهة الخبرة ، أو لأنه من المجدي إدارياً ووطنياً رفع سن تقاعد السفراء " أسوة بالقضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية " فان هيئة مجلس الخدمة المدنية رأت أن ذلك لا ينهض حجة كافية باعتبار أن القضاة يخضعون لنظام خاص يرعى شؤونهم الذاتية وأن أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ما زالوا يخضعون لنظام الموظفين ولقانون التقاعد والصرف من الخدمة اللذين يخضع لهما أيضاً سائر الموظفين في الملاك الإداري العام واللذين حددا سن الرابعة والستين على انه سن إحالة المعنيين بهما على التقاعد أو صرفهم من الخدمة حكماً.

**********

20 – مشروع مرسوم – إنشاء وحدة التخطيط والبرامج في الإدارات العامة :

في القضية المتعلقة بمشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء " وحدة التخطيط والبرامج " في كل من الوزارات المحددة تسمياتها في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) باستثناء وزارة الدفاع الوطني ، تكون مرتبطة مباشرة بالوزير ، أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2485 تاريخ 16/8/2010 الموجه إلى معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بما يلي :

لما كان مجلس الخدمة المدنية بحكم ائتمانه على الوظيفة العامة وعلى كيفية إحداث وإنشاء الهيكليات الإدارية ومدى تطابقها مع الأصول القانونية يشير إلى أن إنشاء وحدة التخطيط والبرامج في الإدارات العامة وعلى غرار الأصول المتبعة في إنشاء مختلف الوحدات الإدارية يقتضي أن يكون متوافقاً مع أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة).

ولما كانت المادة السابعة من مشروع المرسوم موضوع البحث تتضمن أحكاما ترعى أوضاع الموظفين في دوائر التخطيط وفي دوائر المشاريع والبرامج المقترح إلغاؤها.  

ولما كان ما أشارت إليه الأسباب الموجبة بعدم التقيد بشروط السن وسلسلة الرتب والرواتب المعمول بها في الإدارات العامة بهدف تمكين الإدارات العامة من استقطاب أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية يخالف الشروط العامة المطلوبة للتوظيف في القطاع العام لجهة تحديد السن للمرشح، وإلا فان ما تضمنته الأسباب الموجبة سيؤدي إلى تعيين أشخاص للوظائف المقترحة يكونوا قد تجاوزوا السن القانونية المطلوبة للتعيين مما يتعارض بشكل واضح مع القوانين التي تنظم أوضاع الموظفين والوظيفة العامة .


ولما كان لم يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة مستوى الوحدة الإدارية المقترح إنشاؤها في سلم هيكلية الإدارات العامة سيما وأن هذه الوحدة مرتبطة مباشرة بالوزير .


ولما كان يتبين أن المهام المقترح إسنادها إلى وحدة التخطيط والبرامج ليست مهاماً عادية نصت عليها القوانين والأنظمة التي ترعى الوظيفة العامة في لبنان ، الأمر الذي يستتبع بطبيعة الحال أن تكون شروط التعيين الخاصة الإضافية في وظائف الوحدة المذكورة لجهة المؤهلات العلمية والخبرات العملية ليس لها ما يماثلها في الشروط التي حددتها القوانين المذكورة لتعيين الموظفين وبالتالي فإن رواتب وتعويضات العاملين في الوحدة المقترح إنشاؤها يمكن أن لا تتقيد بسلاسل رواتب الموظفين المحددة في القوانين النافذة .


ولما كان يتبين أن مشروع المرسوم موضوع البحث قد نص على أن يكون استخدام العاملين في وحدة التخطيط والبرامج عن طريق التعاقد .


ولما كانت المادة / 87 / من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قد حددت شروطاً للتعاقد يمكن للوزير على اساسها أن يتعاقد مع لبنانيين لمدة محددة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة " .


ولما كان يتبين من مشروع المرسوم أن المهام المناطة بوحدة التخطيط والبرامج المقترح إنشاؤها في الوزارات تتطلب الاستمرارية والمتابعة من قبل شاغليها وليس لمدة محددة ، الأمر الذي يتعارض مع القاعدة التي حددتها المادة /87 / المشار إليها أعلاه لجهة أن التعاقد يكون لمدة محددة ما لم يكن هناك نص تشريعي يجيز ذلك . 


ولما كان مشروع المرسوم قد حدد مسبقاً طريقة إجراء المباريات لملء المراكز الشاغرة في  الوحدة المستحدثة وفق ما هو وارد في نص المادة الثانية المقترحة " وذلك بموجب مباراة على أساس الألقاب يجريها مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع الوزارة المعنية وفقاً للأصول القانونية ... "الأمر الذي يتعارض والأحكام القانونية والتنظيمية النافذة لا سيما المادة الثامنة من نظام الموظفين التي تنص صراحة على صلاحية مجلس الخدمة المدنية في إجراء المباريات للتعيين في الوظائف العامة وذلك وفقاً لما يلي : " تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية أنظمة المباريات وموادها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة ، ويجوز أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية لا تجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الأدنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على أن تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة " وبالتالي فإن تحديد طريقة إجراء المباراة لجهة ما إذا كانت على أساس الألقاب أو على أساس المسابقات يعود إلى هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء طبيعة الوظيفة وما إذا كان المرشحون لها يحملون ألقاباً وبالتالي ينتسبون إلى نقابات مهنية .


ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى أنه من الأفضل أن يتضمن النص القانوني لإنشاء وحدة التخطيط والبرامج تعداداً للوظائف الأساسية التي يمكن إدراجها في ملاك الوحدة المذكورة وكذلك شروط التعيين فيها ، وذلك تجنباً لحصول اختلاف في الشروط المطلوبة لهذه الوظائف من وزارة إلى وزارة أخرى ، طالما أن المهام المناطة بهذه الوحدة هي ذاتها في مختلف الوزارات .


لذلك فإن هيئة مجلس الخدمة المدنية وفي ضوء مندرجات الملف وبالاستناد إلى ما سبق بيانه ، رأت أن هذا الأمر لا يتم بموجب مرسوم وإنما يستوجب قانوناً يقره مجلس النواب .

**********

21 – اقتراح قانون – إعادة العمل بوزارة التصميم العام واستبدالها بوزارة التخطيط :

في القضية المتعلقة بشأن اقتراح القانون الرامي إلى إعادة العمل بوزارة التصميم العام واستبدالها بوزارة التخطيط أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 549/2009 تاريخ 6/9/2010 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

لما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 549 تاريخ 21/5/2009 – وفي معرض النظر في اقتراح القانون المرفق الرامي إلى إعادة العمل بالقانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 وتعديلاته وسائر النصوص التشريعية والتنظيمية التي أنشئت بموجبها وزارة التصميم، واستبدالها بوزارة التخطيط، قد رأى إجراء ما يلي :

1 - في ما خص إعادة العمل بالقانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 وتعديلاته:

-إعادة النظر بمهام مجلس التصميم والإنماء المنصوص عليه في الفصل الثالث من القانون الصادر عام 1962 بحيث لا تتعارض مهامه مع مهام وزارة الخارجية والمغتربين.
-إعادة النظر بالنصوص ذات الصلة في ظل وجود إدارة للإحصاء المركزي حالياً، ذلك أن قانون عام 1962 يتضمن إعادة إحياء مديرية الإحصاء المركزي.
-الأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي ستعتمده الدولة في إطار اعتماد اللامركزية الإدارية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الطائف ذلك ان القانون الصادر عام 1962 ينص على أن ينشأ في كل محافظة هيئة إقليمية تقنية للإنماء تعمل بإشراف المحافظ وتتألف من ممثلي بعض الوزارات كما ينشأ في المحافظة مجلس إقليمي استشاري برئاسة المحافظ ، يضم حكماً عضواً عن كل قضاء.
-إعادة النظر ببعض التسميات القديمة التي يتضمنها القانون رقم 1962 .
2-لجهة إعادة العمل بسائر النصوص التشريعية والتنظيمية التي نشأت بموجبها وزارة التصميم العام:
-تحديد المقصود بعبارة " سائر النصوص التشريعية والتنظيمية المقترح إعادة العمل بها " بما لا يحمل أي لبس، ذلك أن هذه العبارة قد تعني :
- إما إعادة العمل بكافة النصوص التشريعية والتنظيمية التي أنشئت بموجبها وزارة التصميم العام منذ إنشائها في العام 1954 (يذكر منها المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 30/11/1954، المرسوم رقم 7499 تاريخ 15/12/1954 ...).
- وإما إعادة العمل بالنص الذي أنشأ وزارة التصميم العام إضافة إلى القانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوزارة التي كانت نافذة في العام المذكور.
لذلك، فان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 549/2009 المذكور أعلاه، وفي ضوء تعدد النصوص التي ترعى وزارة التصميم العام، ومرور أكثر من 45 عاماً على تنظيم الوزارة المذكورة، وتداخل المهام الموكلة إليها مع مهام بعض الإدارات أو المجالس حالياً، قد رأى إن الأمر يتطلب إعادة درس النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بوزارة التصميم العام مجدداً في ضوء المتغيرات التي طرأت على دور الدولة منذ ذلك الحين.

ولما كان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بكتابه رقم 16/ص/2010 الموجه بتاريخ 13/1/2010 إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء - وبعد الاطلاع على كتاب وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الإدارية رقم 137/ص/2009 تاريخ 28/4/2009- قد رأى تأكيد مضمون الكتاب رقم 137/ص/2009 المذكور مضيفاً الأمور التالية:

- يتضح انه كان لوزارة التصميم العام (قبل إلغائها) دور محوري في عملية التخطيط لجهة الإمساك بكافة العناصر والمعطيات المكونة لهذه العملية مروراً بجميع المعطيات والمعلومات الإحصائية بحيث لا يترك سوى دوراً محدوداً للإدارات العامة، علماً انه قد تم تزويد بعض الإدارات بـ " دائرة مشاريع وبرامج " إلا أن دورها مازال مغيباً. 

- لقد أثبتت التجربة عدم ملاءمة مفهوم التخطيط المركزي الذي اعتمد في قانون إنشاء وزارة التصميم العام لعام 1962، مع المفهوم العصري للتخطيط.
- إن التخطيط كأسلوب علمي لا يزال معتمداً وهو يقضي بتمكين الأجهزة الحكومية على اختلافها من اكتساب منهـج التخطيط وتزويدها بوحدات للتخطيط والبرامج لإعداد خطط قطاعية فرعية متخصصة، كل في نطاق مسؤولياته وذلك وفق توجيهات وسياسات الدول الإنمائية، على أن يقوم جهاز للتخطيط في الإدارة المركزية من أجل توضيح السياسات الحكومية وأهدافها وتقديم المشورة والدعم للإدارات العامة المعنية وتنسيق الخطط القطاعية ضمن رؤية عامة متناسقة.
- يلاحظ انحسار مفهوم التخطيط المركزي في غالبية الدول مقابل تمكين الإدارات العامة من ممارسة صلاحية تخطيط وبرمجة مشاريعها وتزويدها بوحدة تخطيط وبرامج بموازاة جهاز التخطيط في الإدارة المركزية الذي قد يتخذ صيغة وزارة أو إدارة أو وكالة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء (كما هو معتمد في فرنسا وبريطانيا).
- إن العديد من الإدارات العامة التي أعيد تنظيمها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية اعتمد التوجه المعاصر الذي يقضي بدعم قدرات التخطيط لدى الإدارات العامة (القانون رقم 642/97 إحداث وزارة الصناعة، القانون رقم 216/93 تنظيم وزارة البيئة ...).
- سبق لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أن أعد في العام 2004 مشروع قانون بإنشاء وزارة للتخطيط روعي فيه حفظ دور أساسي للوزارات في إعداد الخطط والبرامج القطاعية وذلك تلافياً لأي تشابك في الصلاحيات بين وزارة التصميم المقترحة وباقي الوزارات كما يهدف إلى تلافي تركيز مجمل صلاحيات التخطيط في وزارة التصميم وقيامها بممارسة دور رقابي وإشرافي على باقي الوزارات، وهو الأمر الذي كان مصدر شكوى في السابق.
- إن الدور الجديد المقترح لوزارة التخطيط يأخذ بعين الاعتبار التوجهات والمفاهيم المعاصرة لجهة التخطيط الاستراتيجي، التحليل المستقبلي، التقييم والتشاور.
- إن إعادة العمل بقانون 1962 أضحى يندرج خارج سياق التوجهات الراهنة والتجارب المعتمدة عالمياً، ولا يقع في موقعه الصحيح ومن غير الملائم إعادة العمل بوزارة التصميم وفقاً لهذه الصيغة .
- في فرنسا تم إحداث المفوضية العامة للتخطيط المرتبطة بدوائر رئاسة مجلس الوزراء، وفي بريطانيا تم إحداث وحدة الاستراتيجيا المرتبطة أيضاً برئاسة مجلس الوزراء ، وفي الولايات المتحدة الأميركية فان التخطيط أمر متروك للوزارات إلى جانب مكتب الإدارة والموازنة.
- إن مطالعة هيئة التشريع والاستشارات رقم 207/2009 تاريخ 16/3/2009 تخلص إلى ذات النتيجة التي توصل إليها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومفادها عدم ملاءمة إعادة العمل بوزارة التصميم وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية التي أنشئت بموجبها.  
- إن اقتراح القانون موضوع البحث لم يعد يتماشى مع مفهوم التخطيط المعاصر نظراً لانحسار صيغة التخطيط المركزي وأشار السيد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بانه يدعم فكرة إعادة إحداث وزارة للتخطيط على ان تعتمد صيغة أكثر حداثة تؤمن توزيعاً للأدوار والمسؤوليات أكثر تناغماً وتوازناً بين الإدارات العامة ووزارة التخطيط المقترحة، على ان يترافق مشروع إنشاء وزارة للتخطيط مع عملية تطوير مهام ومسؤوليات وحدات التخطيط في الوزارات وتزويدها بالموارد البشرية المتخصصة.
ولما كانت وزارة المالية بكتابها رقم 1422/ص1 تاريخ 5/5/2010 قد أبدت موافقتها على مضمون الاستشارة رقم 207/2009 تاريخ 16/2/2009 الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وعلى مطالعة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المؤرخة في 13/1/2010 وعلى الرأي الاستشاري الصادر عن مجلس الخدمة المدنية برقم 549 تاريخ 21/5/2009 والتي تخلص جميعها إلى انه من غير الملائم إعادة العمل بوزارة التصميم أو وزارة التخطيط للأسباب المبينة في المستندات المذكورة ولاسيما ان ارتكاز دور الوزارة المقترح إحياؤها على صيغة المركزية المفرطة في التخطيط أضحى يندرج خارج سياق التوجهات الراهنة والتجارب المعتمدة عالمياً ولا يقع موقعه الصحيح، كما ان بعض المؤسسات التي يلحظ اقتراح القانون إلغاءها كالصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لا علاقة لها بوزارة التخطيط بغض النظر عن مدى توجب أو عدم توجب إلغائها سيما وان إنشاءها يرتدي طابعاً مؤقتاً لتنفيذ مهام محددة ينتهي دورها عند انجاز المهام، إضافة إلى أن إعادة العمل بالوزارة سيرتب على المالية العامة أعباء مالية كبيرة دون أي مردود اقتصادي أو مالي أو تنموي ، وقد أبدت وزارة المالية عدم موافقتها على اقتراح القانون المذكور.

ولما كانت رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 1798/م.ص تاريخ 31/7/2010 قد أعادت عرض المعاملة على هيئة مجلس الخدمة المدنية وذلك في ضوء ما أبدته كل من وزارة المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بكتابيهما المذكورين أعلاه.

ولما كانت هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد اطلاعها على كامل ملف المعاملة ، رأت تأكيد مضمون كتاب هذا المجلس رقم 549 تاريخ 21/5/2009 للأسباب المبينة فيه.

**********

22 – مشروع قانون – مباراة محصورة – وزارة السياحة :

في القضية المتعلقة بمشروع القانون الرامي إلى تثبيت العاملين في وزارة السياحة وتحويل الملاك المؤقت إلى ملاك دائم ، أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2757 تاريخ 22/10/2010 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي :

لما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن أبدى بكتابيه رقم 2873 تاريخ 16/8/1997 ورقم 958 تاريخ 25/3/1998 ، رأيه بعدم الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تثبيت المتعاقدين مع وزارة السياحة في الملاك الدائم لهذه الوزارة وذلك في الوظائف التي يشغلونها فعلاً وبذات الراتب، أو في تسميات الوظائف الأقرب إليها في حال اختلافها عن الوظائف التي يشغلونها، وبضم خدماتهم اللاحقة على أن تؤدي عنها المحسومات التقاعدية.

كما أبدى بكتابه رقم (3819-3937) تاريخ 29/7/1999 رأيه بعدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى تثبيت المتعاقدين في وزارة السياحة وذلك بعد اجتيازهم بنجاح امتحانات محصورة بهم ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة السياحة .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية – وفي ما خص المعاملة الحاضرة - يعود ويؤكد ما استقر عليه موقفه لجهة عدم الموافقة على مشاريع واقتراحات القوانين الاستثنائية التي ترمي إلى تثبيت العاملين في إدارة من إدارات الدولة – ومشروع القانون موضوع البحث يشكل إحدى هذه النماذج – باعتبار انها  تشكل خروجاً على قواعد التوظيف العامة للأسباب التالية :

1- إن تطبيق القوانين الاستثنائية حتى ولو اعتمدت على المباراة ، يكون على حساب قواعد التوظيف العامة والمبادئ التي كفلها الدستور والتي تقوم على :

1- مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين الراغبين في الخدمة العامة.
2- مبدأ العمومية والشمول والمساواة التي يقتضي أن تتسم بها القوانين.
ب- إن مثل هذه القوانين الاستثنائية تقف عائقاً أمام تطعيم الإدارة بالكفاءات الشابة وبالاختصاصات الجديدة التي يمكن أن تشكل دفعاً للإدارة.
ولا بد من الإشارة إلى انه كانت قد صدرت سابقاً عدة قوانين ومنها القانونان رقم 488 تاريخ 8/12/1995 ورقم 194 تاريخ 24/5/2000 نصت على إجراء مباريات محصورة لأجل ملء المراكز الشاغرة في جميع الإدارات العامة وليس في إدارة عامة واحدة فقط وفقاً لما هو مقترح في مشروع القانون المرفق، وكان بإمكان المعنيين بمشروع القانون المذكور الاشتراك في أي من هذه المباريات التي جرت لأجل التعيين في ملاكات الإدارات العامة.


لذلك فقد أبدت هيئة مجلس الخدمة المدنية رأيها بعدم الموافقة على مشروع القانون موضوع البحث .

**********

23 – مشروع مرسوم – مهام مكتب الشرطة السياحية في مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة :

بشأن مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الفقرة (2) من المادة (13) من المرسوم رقم 10339 تاريخ 23/5/1975 لجهة مهام مكتب الشرطة السياحية في مصلحة الضابطة السياحية في وزارة السياحة ، أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4093 تاريخ 9/12/2010 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي : 

لما كان يتبين ان المادة 113 من المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي ) قد تضمنت تحديد مهام قسم الشرطة السياحية في قوى الأمن الداخلي .

ولما كان يتبين من الاراء التي عالجت مشكلة تشابك الصلاحيات بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جهة والمديرية العامة للشؤون السياحية التي تضم الضابطة السياحية من جهة اخرى ان تحديد مناطق عمل دائرة الرقابة وقسم الشرطة السياحية وتحديد التعليمات الواجب اتباعها في عملية الرقابة السياحية وفي التكاليف الموجهة الى دائرة الرقابة وقسم الشرطة السياحية ، يدخل في اختصاص رئيس مصلحة الضابطة السياحية، فيما يبقى قسم الشرطة السياحية في ما يتعلق بالأمور المسلكية والتنظيمية ، خاضعاً لقيادة الشرطة القضائية  (مرفق ربطاً نسخة عن كتاب ادارة الأبحاث والتوجيه رقم 94/2000  الموجه لجانب رئيس التفتيش المركزي بتاريخ 29/2/2000) .

ولما كانت المادة الأولى من مشروع المرسوم موضوع البحث قد تضمنت المهام المدرَجة في الفقرة (2) من المادة (13) من المرسوم رقم 10339/75 وتلك المدرَجة في المادة 113 من المرسوم رقم 1157/91 واضافت اليها ما يلي: 

· " تأمين نقاط تواجد على جميع الحدود البرية والبحرية والجوية لمتابعة اوضاع السياح في هذا الإطار والإشراف على الخدمات كافة المقدمة لهم لا سيما في ما يتعلق بالنظافة وحظر التدخين وخدمة الحمالين ومراقبة جميع العاملين الذين هم على اتصال مباشر بهم وخدمة سائقي السيارات العمومية وسيارات الأجرة " .

ولما كان لم يتبين من مستندات المعاملة انه قد تم عرض مشروع المرسوم موضوع البحث على السيد وزير الداخلية والبلديات باعتبار ان عناصر مكتب الشرطة السياحية في مصلحة الضابطة السياحية هم من قسم الشرطة السياحية في قوى الأمن الداخلي . 

لذلك فإن هيئة مجلس الخدمة المدنية قد رأت بالنتيجة العمل على عرض المعاملة على السيد وزير الداخلية والبلديات لبيان رأيه بشأنها ، لا سيما لجهة وجود صلاحيات مشتركة ومتماثلة بين وزارة السياحة ووزارة الداخلية والبلديات ، للبت نهائياً بمسألة المرجع المختص في اصدار الأوامر الى عناصر مكتب الشرطة السياحية في ما خص ممارسة مهامهم على ان يصار الى تضمين مشروع المرسوم المرفق الأحكام اللازمة بهذا الشأن لإزالة أي التباس ، ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه .
**********

ب – المؤسسات العامة

24 – منحة تعليمية – رفع النسبة .

في القضية المتعلقة بزيادة قيمة المنح التعليمية في مؤسسة كهرباء لبنان . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4737 تاريخ 27/12/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت الفقرة ( ج ) من قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ( 4 ) تاريخ 18/1/1971 تنص على ما يلي : " إعطاء منح مدرسية للمستخدمين والعمال الداخلين في ملاك المصلحة على غرار ما هو قائم لموظفي الدولة..." .
ولما كان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد اتخذ بتاريخ 14/10/2010 القرار رقم 500-46/2010 الرامي الى تعديل الفقرة ( ج ) الآنفة الذكر لتصبح كما يلي : " إعطاء منح تعليمية للمستخدمين والأجراء العاملين بدوام كامل في مؤسسة كهرباء لبنان عن أولادهم الذين يتابعون تعليمهم ولا تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات بتاريخ أول تشرين الأول من كل سنة دراسية وفق القيم المحددة في الجداول المرفقة....على أن تكون مرتبطة آليا بأية نسبة زيادة قد تطرأ مستقبلاً على الحد الأدنى للأجور الساري المفعول وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2009-2010 " .
ولما كان قد ورد في حيثيات قرار مجلس إدارة المؤسسة المذكورة ما يلي : " وحيث أن معالي وزيرة المالية أبدت بنتيجة اجتماعها مع نقابة مستخدمي وعمال المؤسسة تجاوبا وايجابية تامة وطلبت عرض الموضوع بالتسلسل الإداري بدءا من إدارة المؤسسة " .
ولما كانت الأسباب التي أوردها مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان في قراره رقم 500-46/2010 لتبرير التعديل المقترح يصح اعتماده لكافة العاملين في القطاع العام والذين يستفيدون من المنح وفق ما هو معمول به لدى تعاونية موظفي الدولة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقتضي المحافظة على مبدأ المساواة -حال وجوده- بين العاملين في القطاع العام ، بحيث لا تزيد العطاءات لشريحة منهم بنتيجة المطالبة أو المراجعة في حين تبقى هذه العطاءات على حالها لسائر العاملين .
**********
25 – ضم خدمات – الجامعة اللبنانية – استيداع .
في القضية المتعلقة بمدى أحقية ضم خدمات عن فترة عمل لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى خدمات لاحقة في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، عملاً بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1666 تاريخ 27/7/2010 الموجه إلى وزارة المالية ما يلي :
لما كان البند (أولاً) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 المعدل بموجب القانون رقـم 89 تاريخ 6/3/2010 قد نص على حق الموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط المحددة في متن المادة المذكورة. 
ولما كان يستفاد مما تقدم أن الخدمات التي يحق للموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ضمها إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات، هي الخدمات السابقة لهذا التعيين التي أداها في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب.
ولما كان لا يوجد في الملف ما يثبت أن الخدمات الممتدة من 10/12/1984 لغاية 31/12/1990 التي يطلب صاحب العلاقة ضمها إلى خدماته اللاحقة ، هي خدمات أداها في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب.
ولما كان مدير المالية العام قد أفاد أن صاحب العلاقة لم يتقاض رواتبه من وزارة الخارجية والمغتربين كما لم يتبين وجود أية قيود عائدة لصاحب العلاقة لا في وزارة الخارجية والمغتربين ولا في وزارة المالية.

لذلك ، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية في ضوء ملف القضية المطروحة ، أن الخدمات التي يطلب صاحب العلاقة ضمها لا تتوفر فيها الشروط المحددة في البند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 المذكورة أعلاه ، وبالتالي يتعذر ضمها إلى خدماته اللاحقة في الجامعة اللبنانية .
**********
26 – غياب غير مبرر – حسم راتب – عطلة رسمية .
في القضية المتعلقة فيما إذا كان حسم الراتب الناجم عن الغياب غير المبرر من الخدمة يسري على أيام الإجازة التي تلي مباشرة يوم الحسم ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3972 تاريخ 17/5/2010 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت العلاقة القائمة بين تعاونية موظفي الدولة وموظفيها مرعية بنظام موظفي التعاونية ، الذي وضع أطـر هذه العلاقة لناحية حقوق موظفي التعاونية وواجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم .
ولما كان يتوجب على الموظف في تعاونية موظفي الدولة – ولكي يستحق راتب الوظيفة المعين فيها ويستفيد من الأوضاع الوظيفية التي يؤمنها له نظام موظفي التعاونية - أن يكون في وضع نظامي أي قائماًً فعلياً بمهام وظيفته أو متغيباً عنها غياباً قانونياً وفق حالات الغياب التي يجيزها هذا النظام وضمن الأصول التي ينص عليها، وذلك عملاً بأحكام الفقرة الخامسة من المادة /15/ من نظام موظفي التعاونية التي نصت على انه " لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معيناً بصورة نظامية فيها وقائماً فعلياً بمهامها مع مراعاة الأصول الخاصة المنصوص عليها في النظام ... "
ولما كان نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة قد حدد الحالات التي يعتبر خلالها غياب الموظف عن عمله مبرراً، كما نص على الإجراءات والأصول الواجب إتباعها التي تجيز غياب الموظف بسند قانوني ، بحيث يُعتبر غيابه في غير هذه الحالات غياباً غير مبرر لا يحتسب من خدماته الفعلية ولا يستحق عنه أي راتب ويجعله في وضع غير نظامي وعرضة للمسؤولية المسلكية المنصوص عليها في المادة /41/ وما يليها من نظام موظفي التعاونية لإخلاله بالأحكام المنصوص عليها في النظام المذكور، هذا فضلاً عن إمكانية تطبيق أحكام المادة /51/ من نظام موظفي التعاونية التي تنص في الفقرتين      ( ب ) و ( ج ) منها على أن يعتبر مستقيلاً :
" ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل.
 ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء اجازته ".
ولما كان الحرص على استمرارية العمل في التعاونية واستقراره يستوجب أن يكون الموظف في وضع نظامي لتمكينه من الاستفادة من الإجازات المنصوص عليها في نظام موظفي التعاونية ، بحيث تكون إدارة التعاونية على بينة من أوضاع موظفيها ومدى انعكاس ذلك على انتظام العمل في المرفق العام الذي تتولى تسييره .
لذلك وبالاستناد إلى ما تقدم فقد رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية :

· أن غياب الموظف دون سند قانوني عن مركز عمله ودون إعلام إدارة التعاونية مسبقاً عن غيابه وعن أسباب هذا الغياب، يقع مخالفاً لأحكام نظام موظفي التعاونية ؛ فإذا لم يكن الغياب المذكور قد تجاوز الخمسة عشر يوماًً، يقتضي استصدار قرار بعدم استحقاق راتب الموظف المعني عن أيام الغياب وعدم احتساب هذه الفترة من خدماته الفعلية، على أن يعود للتعاونية - عند الاقتضاء وبعد التحقق بكافة الوسائل الممكنة من ماهية وجدية الأسباب المدلى بها - فرض عقوبات مسلكية بحق الموظف المذكور ، وفي مطلق الأحوال فان علاقة الموظف النظامية بإدارته تبقى قائمة ، ولا يوجد ما يحول دون استفادته من مدة الإجازة التي تلي مباشرة فترة الغياب .
· أما إذا تجاوز الغياب المذكور الخمسة عشرة يوماً ورأت التعاونية عدم الأخذ بالأسباب المدلى بها من قبل الموظف المتغيب ، فعلى التعاونية تطبيق أحكام الانقطاع المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) أو في الفقرة ( ج ) من المادة /51/ من نظام موظفي التعاونية ، حيث يعتبر الموظف المتغيب مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل وبالتالي لا يكون للإجازة التي تلي فترة انقطاعه أي جدوى ، على أن يصار إلى إيداع مجلس الخدمة المدنية كامل الملف لإجراء رقابته عليه وفقاً  للأصول . 
·  أما إذا رأت التعاونية الأخذ بالأسباب المدلى بها من قبل الموظف المتغيب ، فانه يقتضي قبل تمكين صاحب العلاقة من استئناف عمله، عرض الملف على مجلس الخدمة المدنية لبيان رأيه في الموضوع، ليصار في ضوئه إما تمكين الموظف المعني من استئناف عمله وفي هذه الحالة تبقى استفادته قائمة من الإجازة التي تلت أيام غيابه على أن يصدر قرار بعدم استحقاق راتبه عن فترة غيابه وعدم احتساب هذه الفترة من خدماته الفعلية ، وإما السير بالإجراءات الآيلة إلى اعتباره مستقيلاً من الخدمة سنداً للأحكام المرعية الإجراء في هذا الشأن المنصوص عليها في المادة /51/ من نظام موظفي التعاونية وبالتالي لا يكون للإجازة التي تلي مباشرة فترة انقطاعه أي جدوى .  
**********
27 – استحقاق راتب – غياب مشروع .
في القضية المتعلقة بموضوع استحقاق راتب الموظف المتغيب بعذر مشروع . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4174 تاريخ 1/11/2010 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت الفقرة ( 5 ) من المادة / 15 / من نظام موظفي التعاونية تنص على أنه " لا يجوز لأحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معيناً بصورة نظامية فيها وقائماً فعلياً بمهامها مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام... ".
ولما كانت المواد / 27 / ، / 28 / و / 31 / من نظام موظفي التعاونية قد حددت الإجازات التي يحق للموظف الاستفادة منها براتب كامل وهي الإجازات : الإدارية ، العائلية والمرضية ضمن بعض الشروط التي حددتها هذه المواد ، كما أن المادة / 30 / قد أجازت للموظفة الحامل الاستفادة من إجازة أمومة براتب كامل.
ولما كانت المواد / 29 / ، / 38 / و / 39 / من النظام ذاته قد حددت الحالات التي يجوز فيها للموظف التغيب بإذن دون تقاضي راتب ، وذلك بموجب قرارات تصدر عن المرجع المختص وهذه الحالات هي الإجازة بدون راتب ، الوضع خارج الملاك والوضع في الاستيداع حيث ينقطع الراتب عن الموظف المعني طيلة الفترة المحددة في قرار الإجازة على الرغم من حالة الغياب المشروع .
ولما كان التغيب بعذر مشروع هو عندما يكون غياب الموظف عن عمله دون إذن ، مما يستتبع صدور تبرير عن الموظف المعني يبين الأسباب التي دفعته إلى الغياب فإذا أخذت الإدارة بالأسباب التي يدلي بها صاحب العلاقة اعتبر غيابه مبرراً وبالتالي بعذر مشروع، أما إذا لم تأخذ الإدارة بهذه الأسباب فانه يتوجب عليها - في حال كانت فترة الغياب تتجاوز خمسة عشر يوماً – تطبيق أحكام المادة / 51 / من نظام موظفي التعاونية وبالتالي اعتبار صاحب العلاقة مستقيلاً من الخدمة.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه في حال كان غياب الموظف بعذر مشروع مهما كانت أيام غيابه أو بدون عذر ، ولكن لم تتجاوز فترة الغياب الخمسة عشر يوماً ( لتطبيق أحكام المادة / 51 / من نظام موظفي التعاونية المشار إليها أعلاه ) ، فانه يقتضي حسم الراتب عن أيام الغياب وذلك سنداً لأحكام المادة / 15 /من نظام موظفي التعاونية المذكورة سابقاً .
**********
28 – إجازة إدارية – بدل مالي .
في القضية المتعلقة بمدى امكانية صرف بدل مالي عن اجازة ادارية . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3204 تاريخ 6/9/2010 الموجه إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بما يلي :
لما كانت المادة / 34 / من نظام مستخدمي مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تنص على ما يلي: 
ـ يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه ، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل مدة عشرين يوماً .
ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات . 
ـ توقت كل دائرة مواعيد أجازات المستخدمين التابعين لها ، على وجه يضمن إستمرار العمل فيها . ويجب أن يذكر في قرار الإجازة إسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه ، وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته .
ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم ". 
ولما كان يتبين من هذه المادة أن للموظف الحق في الإستفادة من إجازة إدارية سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوماً مع إمكانية تراكمها لمدة أقصاها ثلاث سنوات .
ولما كانت الإدارة ـ بما لها من سلطة استنسابية في هذا المجال وكما هو مبين من حيثيات الملف ـ قد وجدت نفسها غير قادرة على إفادة الموظف المعني من إجازاته المستحقة له .
ولما كان عدم دفع التعويض المالي لموظف نتيجة عدم السماح له بالإستفادة من إجازته الإدارية  المستحقة له براتب كامل قبل بلوغه السن القانونية يعتبر تعسفاً من قبل الإدارة . 
ولما كان العلم والإجتهاد قد نصا على " مبدأ التعويض" في كل مرة يجري فيها تعسف من قبل الإدارة .
ولما كان عدم دفع التعويض في الحالة المعروضة يعتبر أيضاً إخلالاً بمبدأ " المساواة بين الموظفين " بتحميل أحدهم عبئاً إضافياً بدون مقابل ،  بالإضافة إلى أنه يسمح للإدارة بالإثراء على حساب الموظف خلافاً للمبدأ الذي ينص على"عدم جواز إثراء الإدارة على حساب الموظف" ، من حيث أنها  تستفيد من خدماته خلال الوقت الذي يفترض فيه أن يستفيد هو من إجازته الإدارية براتب كامل . 
ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر في غير كتاب صادر عنه على حق الموظف في الإستفادة من تعويض مالي يوازي راتبه عن مدة الإجازة الإدارية التي حرم منها، إذا كان سبب حرمانه يعزى إلى الإدارة، كأن يطلب الموظف إعطاءه الإجازة المستحقة له وترفض الإدارة طلبه مثل ما هو حاصل في الحالة المعروضة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يوجد ما يحول دون إعطاء صاحب العلاقة البدل المالي المستحق له قانوناً  تعويضاً له عن  الإجازات الإدارية التي طلبها من الإدارة ولم تستجب الإدارة لطلبه  قبل بلوغه السن القانونية %  .
**********
ج – أفراد الهيئة التعليمية
29 – مدراء المدارس الفنية – شروط خاصة .

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إخضاع الأساتذة المعينين مديرين لبعض المدارس الفنية ( مستوى BT ) للأصول التي ترعى تعيين مديري المعاهد الفنية . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3332 تاريخ 20/12/2010 الموجه إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بما يلي :
لما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3332 تاريخ 11/10/2010 قد اشار الى المبدأ وهو انه يمكن للاساتذة المعينين مديرين لبعض المدارس الفنية التي تحولت الى معاهد فنية الاستمرار في تولي اعمال الادارة في هذه المعاهد المستحدثة، وذلك في حال توفرت لديهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4653/2010 . المتعلق بتحديد الشروط الخاصة لتعيين مديري الجمعيات والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية .
ولما كان المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 قد نص في مادته الرابعة انه يمكن ولمرحلة انتقالية تنتهي بعد اربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم : 
- ان يترشح لادارة المؤسسات التعليمية المهنية والفنية الرسمية التي تسدي التعليم المؤدي الى الحصول على شهادة الامتياز الفني على الاكثر، وبالاضافة الى من تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من هذا المرسوم ، موظفي الفئة الثالثة على الاقل الذين يحملون الاجازة التعليمية الفنية او الاجازة الفنية او الاجازة التعليمية او الاجازة الجامعية او ما يعادل أي منها ، على ان يكون لديهم خبرة تعليمية او ادارية في احدى المعاهد او المدارس الفنية او في كليهما لمدة ست سنوات حتى تاريخ الاعلان عن الترشيح ، على ان تكون خمس منها على الاقل خبرة تعليمية تتضمن سنتي تدريس كحد ادنى في مرحلة الامتياز الفني على الاقل. 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه بالاضافة الى من تتوافر فيهم الشروط المحددة في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 4653 تاريخ 23/7/2010 ، يمكن خلال المرحلة الانتقالية للاساتذة المعينين مديرين لبعض المدارس الفنية التي صنفت معاهد ـ مستوى التعليم فيها ( TS ) على الاكثر ـ الاستمرار في تولي اعمال الادارة في هذه المعاهد المستحدثة وذلك في حال توفرت لديهم الشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 4653/2010 المذكور اعلاه .
**********
30 – مدرّس – استئناف عمل – مخالفات – وقف راتب – استقالة .
في القضية المتعلقة بالوضع الوظيفي لمدرس تربية رياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية ، لجهة مدى قانونية السماح له باستئناف عمله . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2517 تاريخ 5/8/2010 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي:  
لما كانت المادة / 65 / من نظام الموظفين قد حددت الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلاً من الخدمة وهي التالية :
" أ- الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعيينه أو بنقله.
ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ إنهاء إجازته .
د- الموظف الذي يضرب عن العمل " .
ولما كان يقتضي لاعتبار الموظف مستقيلاً أن تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة أعلاه.
ولما كان يتبين من حيثيات قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 102/2009 تاريخ 19/5/2009 ، ان صاحب العلاقة قد غاب عن مركز عمله بصورة متكررة لفترات تجاوزت أحيانا الخمسة عشر يوماً وكان يقوم بتغطية هذا الغياب بموجب تقارير طبية مخالفة للاصول القانونية.
كما يتبين من حيثيات القرار المذكور ان صاحب العلاقة كان يستأنف عمله استناداً لموافقة وزارة التربية والتعليم العالي التي أصدرت القرارات القاضية بعدم استحقاق راتبه عن فترات غيابه المذكورة أعلاه وعدم احتسابها من خدماته الفعلية وبحسم راتبه تأديبياً .
ولما كان موقف مجلـس الخدمة المدنية قد استقر على ان غياب الموظف بموجب تقارير طبية غير مستوفية لكافة الشروط المطلوبة قانوناً وتأخذها الإدارة بالاعتبار ، ينـزل منـزلة الغياب دون سند قانوني وليس الغياب دون عذر مشروع المنصوص عنه في المادة / 65 / من نظام الموظفين بحيث لا ينطبق على الموظف المعني أحكام المادة / 65 / الآنفة الذكر إنما يتعرض للعقوبات التأديبية لمخالفته القوانين والأنظمة النافذة التي ترعى إعطاء الإجازات الصحية ، على أن يقوم المرجع المختص في الإدارة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة إصدار القرار اللازم بعدم استحقاق راتب الموظف المعني عن مدة التقرير الطبي وعدم احتسابه من خدماته الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية وفرض العقوبات بحق المخالف في حال رأت ذلك  الإدارة المعنية .
ولما كان يتبين ان المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي قد قام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات التأديبية بحق صاحب العلاقة وفقاً لتوصية هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 102/2009 لجهة عدم استحقاق رواتب صاحب العلاقة عن 68 يوماً إضافة إلى توقيفه عن العمل بدون راتب لمدة ستة أشهر تأديبياً، كما ان السيد وزير التربية والتعليـم العالي قد وافق بإحالته رقـم 6981/11 تاريـخ 24/5/2010 المذكورة أعلاه على اقتراح مديرية التعليم الابتدائي ومدير عام التربية بعدم نقل صاحب العلاقة من مدرسة السكسكية الرسمية والتشدد في اتخاذ الإجراءات المسلكية والقانونية بحقه نتيجة للمخالفات المسلكية والوظيفية المرتكبة من قبله.
ولما كان يتبين من ملف المعاملة أن وزير التربية والتعليم العالي قد وافق على استئناف صاحب العلاقة لعمله بموجب إحالته رقم 13248/11 تاريخ 13/1/2010 وأكد عليها بإحالته بذات الرقم بتاريخ 6/4/2010 .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن موافقة الوزارة المذكورة على استئناف صاحب العلاقة عمله بعد غيابه بموجب التقارير الطبية المخالفة للأصول يفيد باعتدادها بهذه التقارير ، وبالتالي فان شروط تطبيق المادة / 65 / من نظام الموظفين غير متوفرة في الملف ، على أنه يبقى على الإدارة مسؤولية إنزال العقوبات المسلكية المقتضاة بحق صاحب العلاقة والتشدد في مراقبة انتظام عمله وخضوعه لأحكام القوانين والأنظمة النافذة التي يقتضي عليه مراعاتها في قيامه بواجباته الوظيفية .
**********
31 – مدرّس – درجة استثنائية – إجازة جامعية .

في القضية المتعلقة بمدى أحقية مدرّس من الاستفادة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 بعد أن سبق واستفاد من درجتين استثنائيتين بموجب القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 كونه حصل على إجازة جامعية في العام 1981، واستبدال الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية التي نالها في العام 2002 . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4397 تاريخ 14/12/2010 الموجه إلى المديرية العامة للتربية بما يلي :
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ( إنصـاف حملة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) قد نصت على ما يلي:
" يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج ، وذلك لغاية أربع درجات ، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط ، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى ".
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 ( إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفرد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط ... ) قد نصت على أن يستفيد أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط الذين نالوا الإجازة منهم بعد صدور القانون رقم 344/2001 الآنف الذكر من الدرجات التي ينص على إعطائها، ووفق الأحكام المبينة فيه .
ولما كان سبق لصاحب العلاقة أن استفاد من درجتين استثنائيتين بموجب القانون رقم 344/2001 كونه حصل على إجازة جامعية في العام 1981.
ولما كان صاحب العلاقة قد نال الإجازة التعليمية بعد صدور القانون رقم 344/2001 وذلك في العام 2002.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يحق لصاحب العلاقة ، ووفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 102/2010 المذكور أعلاه ، الاستفادة من الدرجات التي ينص على إعطائها القانون رقم 344/2001 ، ووفق الأحكام المبينة فيه ، وذلك بإعطائه درجتين استثنائيتين فقط تحتسب له من تاريخ نيله الإجازة التعليمية في العام 2002 كونه سبق له واستفاد من درجتين استثنائيتين وفقاً لما هو مبين أعلاه .
**********

32 – تعيين – خريجو المعهد الفني التربوي .

في القضية المتعلقة بمسألة تعيين خريجي المعهد الفني التربوي لدورات 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 و 2009 . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3473 تاريخ 30/11/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان تعيين اساتذة التعليم الفني سنداً لاحكام الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 (تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الاداري والتعليمي) المعدل بموجب المرسوم رقم 3331 تاريخ 22/7/1986 يتم وفقاً للافضلية التالية : 
" أ – بالاختيار من بين حملة الاجازة التعليمية الفنية ، في الاختصاص المطلوب من خريجي المعهد الفني التربوي الذين تعهدوا العمل لدى وزارة التعليم المهني والتقني ( سابقاً ) ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ مدة عشر سنوات على الاقل ، وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب ، يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم .
ب ـ وفي حال استنفاد المرشحين المشار اليهم في الفقرة ( أ ) اعلاه ، يتم التعيين عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها للمرشحين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/1967 .... " .
ولما كان المرسوم رقم 10207 تاريخ 7/5/1975 وتعديلاته ( تنظيم المعهد الفني التربوي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقنـي ) قد حدد الاصول الواجب اتباعها لقبول طلاب في السنة الاولى لتحضير شهادة الاجازة التعليمية الفنية والتي تخول حاملها عند تخرجه من المعهد المذكور التعيين في وظيفة استاذ تعليم فني عن طريق الاختيار دون خضوعه للمباراة وفقاً لما تقدم بيانه .
ولما كانت المادة / 6 / من هذا المرسوم تنص على ما يلي : " يحدد عدد طلاب السنة الاولى  لكل من المرحلتين العائدتين للشهادتين المنوه عنهما اعلاه ( الامتياز الفني والاجازة التعليمية الفنية ) بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني .
يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة ، العمل لدى وزارة التربية والتعليم العالي مدة عشر سنوات على الاقل، ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجرِ تعيينه خلال فترة سنة من تاريخ التخرج ، ترفق بالتعهد المطلوب ، كفالة عقارية ، أو مالية تحدد قيمتها بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي ".
كما ان المادة / 7 / من المرسوم المذكور نصت صراحة على ان اعطاء المنحة لطلاب الاجازة التعليمية الفنية هي لقاء تفرغهم الالزامي للدراسة في المعهد الفني التربوي لاعدادهم كأفراد هيئة تعليمية في التعليم المهني والتقني وليصبحوا مؤهلين لاختيارهم وفق احكام الفقرة ( أ ) من البند ( 5 ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984/1964 المذكورة سابقاً وبالتالي تعيينهم في وظيفة استاذ تعليم فني .
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 10207/75 الآنف الذكر تنص على ان " يتعهد الطالب لقاء اعطائه منحة الاعاشة العمل لدى وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدة عشر سنوات على الاقل ويعتبر الطالب المتخرج بحل من تعهده هذا اذا لم يجر تعيينـه خلال فترة سـنة من تاريخ التخرج .... " .

ولما كانت المادة الاولى من المرسوم رقم 857 تاريخ 24/12/1990 قد الغت جميع الاحكام والنصوص المتعلقة بتخصيص تلامذة معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية بمنح اعاشة .
وبما ان التزام الطالب بهذا التعهد كان مربوطاً باستفادته من منحة من المعهد الفني التربوي الملغاة لقاء تفرغه للدراسة وفقاً لما سبق بيانه ، الامر الذي مقتضاه عدم امكانية تطبيق احكام الفقرة ( أ ) من البند ( 5 ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984/64 المذكور اعلاه لهذا السبب ، فقد رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ان احكام الفقرة ( ب ) من هذا المرسوم هي الواجبة التطبيق عند الحاجة لتعيين اساتذة تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ولما كانت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بكتابها رقم 7062/6 تاريخ 18/8/2010 قد رأت ضرورة اللجوء الى تحديد الحاجات الفعلية من قبل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لاساتذة  تعليم فني في الملاك ، وكذلك ضرورة اخذ موافقة مجلس الوزراء على التعيين وفقاً للحاجات المحددة واختصاصاتهم عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 45/97 المذكور اعلاه ، الامر الذي يستفاد منه ان المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لم تكن تعتمد في حينه عند تحديدها عدد طلاب السنة الاولى من الشهادة التعليمية الفنية على دراسة تبين الحاجة المطلوبة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنها على استعداد لاجراء مباراة وفق احكام الفقرة ( ب ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 16984 تاريخ 27/7/1964 لتلبية حاجات وزارة التربية والتعليم العالي الى التعيين بوظيفة استاذ تعليم فني وذلك بعد ان تكون المديرية العامة للتعليم المهني والتقني قد حددت الحاجات وفق ما هو مبين في متن كتابها رقم 7062 تاريخ 18/8/2010 وبعد اخذ موافقة مقام مجلس الوزراء المسبقة على هذا التعيين عملاً بقراره رقم 45 تاريخ 3/12/1997 .
**********
33 – مدرّس – إنهاء خدمة – 25 سنة خدمة – توقيف عن العمل .

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إمكانية الموافقة على إنهاء خدمة مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية ، بناء على طلبه لبلوغ خدماته في ملاكات التعليم الرسمي أكثر من خمس وعشرين سنة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3768 تاريخ 26/10/2010 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
لما كان يتبين ان صاحب العلاقة قد نفذ العقوبة التي صدرت بحقه عن الهيئة العليا للتأديب بموجب قرارها رقم 3/2000 تاريخ 5/4/2000 بتوقيفه عن العمل لمدة ستة أشهر.
ولما كان يتوجب على صاحب العلاقة أن يستأنف عمله بعد انقضاء مدة العقوبة الآنفة الذكر وذلك بتاريخ 10/10/2000 ، وهو ما لم يقم به.
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد أستأنف عمله في 7/2/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً متواصلة على تاريخ انقضاء مدة العقوبة وفقاً لما هو مبين أعلاه ومن ثم عاد وانقطع عن عمله اعتباراً من 19/2/2001 بعد أن تقدم بطلب إجازة خاصة بدون راتب ومن دون أن ينتظر القرار اللازم بإعطائه الإجازة المطلوبة، حيث تبين أن السيد وزير التربية والتعليم العالي وبعد أن أصدر القرار رقم 639/م/2001 تاريخ 7/6/2001 المتعلق بإعطاء صاحب العلاقة إجازة خاصة بدون راتب عاد وألغاه بالقرار رقم 717/م/2001 تاريخ 21/6/2001 وفقاً لما هو مبين أعلاه، معتبراً أن طلب صاحب العلاقة إعطاءه إجازة خاصة بدون راتب المذكور آنفاً يخالف أحكام القوانين المرعية الإجراء كونه لم يستأنف عمله بعد انتهاء عقوبة التوقيف عن العمل بتاريخ 10/10/2000.
ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة ومن كتاب وزارة التربية والتعليم العالي المذكور في المرجع أعلاه أن صاحب العلاقة مازال منقطعاً عن عمله. 
ولما كان استمرار هذا الانقطاع لصاحب العلاقة عن مركز عمله وفقاً لما تقدم لا يجد له ما يبرره ويجعله في وضع وظيفي غير نظامي وبالتالي عرضة لتطبيق النصوص القانونية النافذة بحقه التي ترعى مسألة الانقطاع عن العمل لأكثر من خمسة عشر يوماً متواصلة دون عذر مشروع وذلك لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة.
ولما كان انقطاع صاحب العلاقة عن مركز عمله وفقاً لما هو مبين أعلاه ولمدة تجاوزت الخمسة عشر يوماً دون وجود سند قانوني يجيزه قد حصل بتاريخ سابق لصدور التعميم رقم 28/2008 تاريخ 24/9/2008 عن دولة رئيس مجلس الوزراء الموجه إلى جميع الإدارات العامة والمتضمن الطلب إلى جميع الوزراء بعدم إصدار أية قرارات مخالفة للقانون ولاسيما لأحكام المادة / 65 / من نظام الموظفين. 
ولما كانت الفقرة (ب) من المادة / 65 / الآنفة الذكر قد نصت على أن يعتبر مستقيلاً الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل.
كما نص البند ( 2 ) من المادة المذكورة على أن تكرس الاستقالة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
ولما كان قد ورد في التعميم رقم 28/2008 المذكور أعلاه أن الموظف المنقطع عن وظيفته أو عمله يعتبر مستقيلاً ، وما المرسوم الذي يكرس هذه الاستقالة سوى إعلان عن قيامها.
ولما كانت قد صدرت منذ تاريخ 10/10/2000 عدة مراسيم قضت باعتبار عدد من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي مستقيلين من الخدمة لغيابهم عن مركز عملهم دون وجود عذر مشروع ، مما يثير التساؤل حول أسباب عدم إدراج اسم صاحب العلاقة في احد المراسيم المتعددة التي صدرت منذ ذلك التاريخ باعتبار أن وضعه الوظيفي كان ومازال مماثلاً للذين اعتبروا مستقيلين من الخدمة بموجب المراسيم المذكورة.
ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي بكتابها المذكور في المرجع أعلاه تطلب الموافقة على إنهاء خدمة صاحب العلاقة بناء لطلبه على أن تعتبر الفترة الممتدة بين تاريخي انتهاء مدة الإجازة الخاصة التي طلبها في 19/2/2001 وصدور المرسوم المستجيب لهذا الطلب غير داخلة في خدمات صاحب العلاقة الفعلية ولا يستحق عنها أي راتب أو تعويض .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن صاحب العلاقة في وضع لا يجيز له إنهاء خدمته على أساس بلوغ خدماته أكثر من خمس وعشرين سنة في ملاكات التعليم الرسمي كونه منقطعاً عن وظيفته منذ أكثر من تسع سنوات ، بالإضافة إلى أن خدماته الفعلية وفقاً لما هو مبين من ملفه الشخصي لا تبلغ خمس وعشرين سنة.
**********
34 – مدرّس – تثبيت .
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعادة النظر في تاريخ تثبيت مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية. أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3594 تاريخ 11/10/2010 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
لما كانت الفقرتان ( 1 ) و ( 2 ) من المادة / 117 / من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983    ( قانون الدفاع الوطني ) تنصان على ما يلي :
" 1- ينقطع الراتب أو الأجر عن الموظف أو الأجير الذي استدعي لخدمة العلم فور انقطاعه عن وظيفته أو عمله.
2- يعاد حكماً الموظف أو الأجير فور تسريحه إلى الوظيفة أو العمل الذي عين فيه قبل أدائه خدمة العلم على أن تحسب المدة التي قضاها في خدمة العلم للتدرج في القدم والراتب ... ".
ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة / 121 / من قانون الدفاع الوطني تنص على أنه " إذا كان المجند قبل استدعائه للخدمة يعمل في القطاع العام فيعاد حكماً إلى عمله بعد انتهاء مدة خدمته وفقاً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة / 117 / من هذا المرسوم الاشتراعي وتحسب مدة خدمته العسكرية من الخدمات الفعلية في الوظيفة التي كان يشغلها عند استدعائه ".
ولما كان يتبين أن مديرية التعليم الابتدائي قد أفادت بإحالتها رقم 5296/4 الموجهة لجانب مديرية الصرفيات في وزارة المالية بتاريخ 11/6/2004 أن صاحب العلاقة استأنف عمله في مدرسة الناعمة الرسمية المتوسطة بتاريخ 9/6/2004 وذلك بعد أن غاب عنها اعتباراً من 9/6/2003 ولغاية 9/6/2004 ضمناً وذلك بموجب وثيقة تسريح صادرة عن قيادة الجيش بعد انتهائه من خدمة العلم.
ولما كان يتبين من تصريح قيادة الجيش المؤرخ في 20/8/2007 أن صاحب العلاقة قد أدى خدمة العلم الإلزامية اعتباراً من 9/6/2003 ولغاية 9/6/2004. 
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة ، عند استدعائه للخدمة العسكرية لم يكن قد باشر عمله في القطاع العام كمدرس متمرن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية ، بالرغم من صدور مرسوم تعيينه بتاريخ سابق على استدعائه للخدمة العسكرية إلا أن قرار إلحاقه بمدرسة الناعمة الرسمية المتوسطة المختلطة قد صدر بتاريخ لاحق على استدعائه وفقاً لما هو مبين أعلاه.
ولما كانت مباشرة صاحب العلاقة عمله بتاريخ 21/10/2003، تعتبر غير نظامية ولا يمكن الأخذ بها باعتبار أن صاحب العلاقة كان حينها ما يزال يؤدي خدمة العلم التي سبق أن التحق فيها بتاريخ 9/6/2003.
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد التحق بوظيفته كمدرس متمرن بعد انتهاء خدمته العسكرية وباشر عمله بتاريخ 9/6/2004.
ولما كان سبق لوزارة التربية والتعليم العالي بكتابها رقم 14282/11/2007 ( بدون تاريخ ) المسجل لدى هذا المجلس برقم 4645 تاريخ 27/11/2007 أن أودعت مجلس الخدمة المدنية مشروع قرار يرمي إلى تثبيت مدرسين متمرنين في ملاكها ومن بينهم صاحب العلاقة ، حيث أخذت الوزارة في حينه بمباشرة عمل صاحب العلاقة الحاصلة في 9/6/2004 وعلى هذا الأساس اقترحت تثبيته اعتباراً من 9/6/2006، وقد اقترن مشروع القرار المذكور بموافقة هذا المجلس بقراره رقم 420 تاريخ 17/4/2008.
ولما كان صاحب العلاقة قد ثبت اعتباراً من 9/6/2006 بوظيفة مدرس بموجب القرار رقم 700/م/2008 تاريخ 5/5/2008 الصادر وفقاً للأصول وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن تثبيت صاحب العلاقة واقع موقعه القانوني وليس ثمة ما يدعو لإعادة النظر به.
**********
35 – تعويضات – لجان امتحانات – صرف التعويضات – المرجع الصالح .

في القضية المتعلقة بتحديد التعويضات العائدة للجان التصحيح ورؤساء لجان التصحيح ونوابهم وأعضاء اللجنة الفاحصة عن الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3474 تاريخ 27/9/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان يتبين من الوقائع التي عرضتها وزارة التربية والتعليم العالي أن الامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لدورة عام 2010 الأولى بدأت في التواريخ التالية :
· العملية بتاريخ 11/5/2010 وتنتهي بتاريخ 8/9/2010.
· الخطية بتاريخ 21/6/2010 وتنتهي بتاريخ 18/9/2010 ، وأن تصحيح المسابقات الخطية بدأ بتاريخ 16/7/2010 وينتهي في 30/9/2010.
ولما كان يتبين أنه عند البدء بالامتحانات الرسمية وبالتواريخ المذكورة أعلاه فان النص القانوني الذي كان نافذاً حينها هو القرار رقم 66/2003 تاريخ 20/5/2003.
ولما كان المرسوم رقم 4857 تاريخ 23/8/2010 – الذي عدل القرار رقم 66/2003 - يعمل به من تاريخ صدوره أي من 23/8/2010 وللمستقبل دون أن يكون له أي مفعول رجعي ، عملاً بالقاعدة العامة بأن النصوص القانونية يعمل بها فوراً بحيث أن النص القانوني السابق له ، أي القرار رقم 66/2003 المذكور أعلاه تبقى أحكامه سارية المفعول لغاية 22/8/2010 أي إلى ما قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4857/2010 .
ولما كانت صلاحيات اللجنة الفاحصة تتمثل بالإشراف على جميع لجان الامتحانات الرسمية العملية ، الشفهية والخطية بما فيها لجان الأعمال التحضيرية والتصحيح والمراقبة والبت بجميع المخالفات التي تحصل أثناء الامتحانات الرسمية وتوقيع وثائق نتائج الامتحانات الرسمية ، بحيث أن أعمال اللجنة الفاحصة مترابطة مع أعمال لجان التصحيح ، وبالتالي فان التعويضات لأعضاء اللجنة الفاحصة عن الامتحانات الرسمية لدورة عام 2010 الأولى المذكورة أعلاه التي تشرف عليها تحدد وفقاً للنص القانوني الذي جرت في ظله أعمال لجان التصحيح لحين إعلان النتائج . 
ولما كان بالاستناد إلى ما تقدم ، فان إعطاء تعويضات للجان التصحيح ورؤساء لجان التصحيح ونوابهم وأعضاء اللجنة الفاحصة العائدة للامتحانات الرسمية التي تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لدورة عام 2010 الأولى ابتداءً من تاريخ 11/5/2010 ( بالنسبة للامتحانات العملية ) وابتداءً من 21/6/2010 ( بالنسبة للامتحانات الخطية) ولغاية 22/8/2010 يتم تحديدها وفقاً لأحكام القرار رقم 66/2003 تاريخ 20/5/2003 باعتبار انه في ظل نفاذ أحكام هذا القرار كانت تجري الامتحانات الرسمية المذكورة.
ولما كانت أعمال الامتحانات الرسمية لدورة عام 2010 الأولى التي مازالت مستمرة من تاريـخ 23/8/2010 ولغاية انتهـاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج النهائية بتاريـخ أقصاه 30/9/2010 فان التعويضات العائدة عن هذه الأعمال التي أنجزت بعد تاريخ 22/8/2010 ولغاية إعلان النتائج لأعضاء اللجنة الفاحصة ورؤساء لجان التصحيح ونوابهم وأعضاء لجان التصحيح يتم تحديدها وفقاً لأحكام المرسوم رقم 4857 تاريخ 23/8/2010 باعتباره النص النافذ حالياً في هذا الشأن .
ولما كانت المادة الثانية من المرسوم رقم 4857 تاريخ 23/8/2010 - فيما خص المرجع الصالح لإعطاء هذه التعويضات - قد نصت على أن " تصرف تعويضات أعضاء اللجنة الفاحصة ورؤساء لجان التصحيح ونوابهم وأعضاء لجان التصحيح بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني ".
ولما كان قرار إعطاء التعويضات يصدر بعد انتهاء الامتحانات الرسمية لدورة عام 2010 الأولى أي بعد 30/9/2010.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المرجع الصالح لصرف التعويضات عن امتحانات دورة 2010 هو وزير التربية والتعليم العالي وفقاً لنص المادة الثانية من المرسوم رقم 4857/2010 المذكور أعلاه، على أن يتم تحديد التعويضات عن أعمال الامتحانات الرسمية المذكورة وفقاً للنص الذي كان نافذاً في حينه ، وذلك تبعاً لما هو مبين أعلاه .
***********
36 – مدرّس – استئناف عمل – تقارير طبية .
في القضية المتعلقة بالوضع الوظيفي لمدرّسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لجهة تمكينها من استئناف عملها بعد ان تقدمت بعدة تقارير طبية . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1266 تاريخ 19/7/2010 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي : 
لما كان يتبين ان صاحبة العلاقة قد غادرت الاراضي اللبنانية خلال عطلة عيد الفطر في 27/9/2008 مع اذن بالسفر ، ولم تداوم في مركز عملها بعد انتهاء العطلة ، حيث ارسلت من الخارج طلب اجـازة خاصة لمـدة ثلاثة اشهر ابتداء من 6/10/2008 ، وقد رفض هذا الطلب بسبب مخالفته الاحكام والانظمة المرعية. 
ولما كان يتبين ان صاحبة العلاقة قد تقدمت بتاريخ 2/1/2010 بطلب استرحام لاجل تمكينها مجدداً من استئناف عملها بعد ان عادت الى لبنان بتاريخ 12/7/2009 ، وقد شرحت صاحبة العلاقة السبب الذي اجبرها على الانقطاع عن العمل وبقائها في الخارج ، حيث افادت عن تعرضها لعارض صحي جدي ناتج عن عوارض الحمل منعها من السفر والالتحاق بعملها في التاريخ المحدد رغماً عـن ارادتها . وقد ارفقت بطلبها نسخاً عن التقارير الطبية التي تشرح حالتها الصحية وما تعرضت له خلال فترة وجودها في سويسرا .

ولما كان يقتضي على صاحبة العلاقة ان تبقى في وضع نظامي بعد تقدمها بطلب اجازة خاصة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من 6/10/2008 لحين البت بطلبها وفقاً للاصول.
ولما كانت التقارير الطبية التي تبين الحالة الصحية لصاحبة العلاقة عن الفترة من 6/10/2008 لغاية 9/9/2009 والمصادق عليها وفقاً للاصول ، وان كانت مخالفة لاحكام القانون رقم 22/82 لجهة عدم دخول صاحبة العلاقة المستشفى ، الا انه من شأنها ان تبرر غيابها القسري بعد ان تكون الادارة المعنية قد اخذت بصحة هذه التقارير.
ولما كان يتبين ان السيد وزير التربية والتعليم العالي باحالته رقم 3963/11 تاريخ 24/3/2010 قد ابدى موافقته على اقتراح مدير عام التربية رقم 4569/3 تاريخ 19/3/2010 في امكانية الموافقة على طلب الاسترحام المقدم من قبل صاحبة العلاقة .
ولما كان يستفاد من احالة السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 8095/11 تاريخ 5/6/2010 المذكورة اعلاه التي تضمنت اقتراحه الموافقة على استئناف صاحبة العلاقة عملها مطلع العام الدراسي 2010-2011 واستصدار قرار بعدم استحقاق راتب صاحبة العلاقة عن الفترة الممتدة من تاريخ انقطاعها عن العمل ولغاية مباشرتها لها ، ان الادارة قد اعتدت بالتقارير الطبية لجهة جديتها وصحتها .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ، سنداً لما تقدم وللوقائع المدرجة في الملف ، أنه لا يوجد ما يحول دون تمكين صاحبة العلاقة من استئناف عملها ، على ان يعمد المرجع المختص في الوزارة الى اصدار قرار بعدم استحقاق راتب صاحبة العلاقة عن فترة انقطاعها عن العمل بعد انتهاء فترة اجازة عيد الفطر في 4/10/2008 ولغاية مطلع العام الدراسي 2010-2011 (ومن ضمنها فترة التقارير الطبية) وعدم احتساب هذه المدة من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعديـة ، مع ضرورة انزال عقوبة تأديبية بحقها لمخالفتها الاصول القانونية التي تجيز للموظف التغيب عن مركز عمله وعدم تقيدها بالواجبات المطلوبة منها.
**********
37 – تعليم – إذن إداري – سفر .

في القضية المتعلقة في أمر السماح لأفراد الهيئة التعليمية بالسفر خلال الإذن الإداري . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2497 تاريخ 27/7/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 ( أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية... ) قد نصت على ما يلي :
" يمكن منح أفراد الهيئة التعليمية حق التغيب براتب كامل لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة أو متقطعة في السنة الدراسية الواحدة بموافقة المسؤول عن المدرسة بناء على طلب معلل من صاحب العلاقة وبالاستناد إلى أصول تحدد في النظام الداخلي للمدارس الرسمية ويراعى في منحه انضباط أفراد الهيئة التعليمية ومدى تقيدهم بالدوام الرسمي وإنتاجيتهم".
ولما كانت المادة الأولى من القرار رقم 398 تاريخ 28/5/1986 ( تنظيم حق التغيب براتب كامل لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة ) قد نصت على ما يلي :
" المادة الأولى : يحق للمسؤول عن المدرسة الرسمية الابتدائية والمتوسطة أن يأذن لأفراد الهيئة التعليمية فيها بالتغيب عن عملهم براتب كامل ولمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة أو متقطعة في السنة الدراسية الواحدة، شرط التقيد بما يلي:
أ - أن يتم الإذن ويحدد تاريخه ومدته خطياً على طلب معلل يقدمه صاحب العلاقة ويعرض فيه الأسباب الصحية والاجتماعية التي تستدعي حصول على الإذن يحفظ الطلب في ملف صاحب العلاقة وتدون بجانب اسمه على سجل الدوام عبارة " غياب مأذون " .
ب - أن يراعي المسؤول عن المدرسة في منحه الإذن انضباط صاحب العلاقة ومدى تقيده بالدوام الرسمي وارتفاع مستوى إنتاجيته آخذاً بعين الاعتبار حسن سير العمل في المدرسة ومصلحة التلاميذ في تلقي المعرفة بصورة مستقرة وثابتة.
ج- أن لا يبدأ التغيب إلا بعد موافقة المسؤول عن المدرسة وفي التاريخ الذي يحدده على أن يعتبر كل تغيب يجرى قبل الموافقة أي في تاريخ مغاير لما هو محدد في الإذن، تغيباً غير شرعي وتطبق بحق صاحبه النصوص القانونية النافذة ". 
ولما كان يتبين من الأحكام القانونية المذكورة أعلاه أن حق التغيب براتب كامل لأفراد الهيئة التعليمية محدد بشروط معينة.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لم يتبين من النصوص القانونية ذات الصلة ، ما يحول دون إعطاء أفراد الهيئة التعليمية إذنا بالسفر إلى الخارج خلال الإذن الإداري ، ويقتضي في هذا المجال أن يستحصل صاحب العلاقة على إذن من المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي يجيز له مغادرة الأراضي اللبنانية خلال الإذن بالسفر .
**********
38 – عطلة رسمية – خدمة فعلية – استيداع .
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية اعتبار عطلة عيد الفصح فترة خدمة فعلية لمدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – ومدى إمكانية الموافقة على طلب وضعها في الاستيداع للعام الدراسي 2009-2010. أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1314 تاريخ 15/6/2010 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
لما كان يتبين أن صاحبة العلاقة قد استفادت من إجازة خاصة بدون راتب لمدة خمسة أشهر اعتباراً من 17/11/2008 ولغاية 16/4/2009 ضمناً مع السماح لها بالسفر إلى الخارج بموجب القرارين رقـم 1643 تاريخ 21/10/2008 ورقـم 247 تاريخ 19/2/2009.
ولما كان القرار رقم 743 تاريخ 20/5/2009 قد قضى بتعديل مدة الإجازة الخاصة بدون راتب المعطاة لصاحبة العلاقة بحيث أصبحت من تاريـخ 17/2/2009 ولغاية 8/4/2009 ضمناً لكي تتزامن نهايتها مع بداية العطلة المدرسية بمناسبة عيد الفصح.
ولما كانت العطلة المدرسيـة المذكورة هي من تاريـخ 9/4/2009 ولغاية 21/4/2009 ضمناً.
ولما كانت صاحبة العلاقة قد استأنفت عملها بتاريخ 22/4/2009 ، أي في اليوم التالي لانتهاء العطلة المدرسية وبعد انقضاء خمسة أيام على انتهاء إجازتها الخاصة .
ولما كان يتبين من كتاب مدير متوسطة ( --- ) الرسمية المختلطة رقم 183 تاريخ 27/4/2010 ، المرسل إلى مجلس الخدمة المدنية بواسطة الفاكس ، أن الخدمات الفعلية لصاحبة العلاقة خلال العام الدراسي 2008-2009 قد بلغت أربعة أشهر وعشرة أيام.
ولما كانت القضية المطروحة تتعلق في ما إذا كان يحق لصاحبة العلاقة الاستفادة من رواتب العطلة المدرسية واعتبارها من خدماتها الفعلية .
ولما كانت المادة / 37 / من نظام الموظفين تنص على ما يلي : " يجوز منح الموظف لدواع خاصة بناء على طلبه، إجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى ، شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة " .
ولما كانت المادة / 16 / من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية ...) قد نصت على انه : " يمنع إلحاق أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية بمركز عمله بعد إجازة لأعمال خاصة تتجاوز ثلاثة أشهر إذا لم يتجاوز عمله الفعلي خلال السنة الدراسية بكاملها أربعة أشهر وفي هذه الحالة يقطع عنه راتبه حتى إلحاقه بمركز عمله في مطلع العام الدراسي التالي، واستئنافه العمل " .
ولما كان القرار الذي يصدر من المرجع المختص بمنح الموظف لدواع خاصة بناء على طلبه إجازة بدون راتب يقتضي أن يتضمن مدة الغياب المطلوبة والتي لا يستحق خلالها الراتب وبالتالي فان أيام العطل الرسمية التي تشملها الإجازة المذكورة تدخل ضمن القرار الذي ينص على عدم استحقاق الراتب.
ولما كان يتبين أن الإجازة الخاصة بدون راتب التي استفادت منها صاحبة العلاقة قد بلغت خمسة أشهر ( وفقاً لما هو مبين أعلاه ) وقد تضمنت مدة غيابها التي لا يستحق خلالها الراتب لصاحبة العلاقة جزءاً من العطلة المدرسية المذكورة أعلاه وذلك من تاريـخ 9/4/2009 ولغاية 16/4/2009 بحيث لا تعتبر هذه الفترة من الخدمات الفعلية لها.
ولما كان لا يمكن الاعتداد بالمفاعيل القانونية للقرار رقـم 743 تاريخ 20/5/2009 الذي عدل مدة الإجازة الخاصة المعطاة لصاحبة العلاقة بحيث أصبحت من تاريخ 17/2/2009 ولغاية 8/4/2009 ضمناً للقول بأنه يمكن احتساب المستحقات المالية العائدة لها من تاريخ انتهاء إجازتها الخاصة المعدلة أي من بداية العطلة المدرسية ، لان القرار رقم 743/2009 قد صدر بتاريخ لاحق على انتهاء مدة الإجازة الخاصة التي أعطيت لصاحبة العلاقة بموجب القرارين رقم 1643/2008 ورقم 247/2009 المذكورين أعلاه، حيث أن القرار المتعلق بإعطاء أو بتعديل إجازة خاصة هو من القرارات الإدارية الإنشائية التي لا يمكن إعطاؤها مفعولاً رجعياً.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بطلب وضع صاحبة العلاقة في الاستيداع للعام الدراسي 2009-2010 ، عدم البت فيه لخلو المعاملة الحاضرة من المستندات المتعلقة بهذا الشأن ، إضافة إلى أن العام الدراسي المذكور قد شارف على الانتهاء ، وان هذا المجلس قد استقر موقفه على عدم الموافقة على الأعمال الإدارية على سبيل التسوية .
**********
39 – تعويض إدارة .
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء تعويض إدارة لبعض أفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتربية المكلفين بإدارة مدارس ومعاهد فنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1327 تاريخ 3/6/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان إلحاق السادة الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق بالمعاملة الحاضرة التابعين لملاك المديرية العامة للتربية بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني لا يتفق مع النصوص القانونية المرعية الإجراء كون إلحاقهم جرى بموجب مذكرات وقرارات وفقاً لما هو مبين أعلاه، في حين أن الامر يستلزم صدور مراسيم بنقلهم إلى ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفق ما توجبه أحكام المادة / 42 / من نظام الموظفين.
ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 ( تحديد شـروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة ) قد نصت على إفادة أفراد الهيئة التعليمية الذين يقومون بمهام الإدارة من تعويض الإدارة بمن فيهم   " الذين كانوا يقومون بمهام الإدارة قبل صدور القانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 واستمروا بتأدية مهامهم بعد بدء العمل به ، وذلك اعتباراً من تاريخ 11/11/2006 وان كان تكليفهم غير مستوف للأصول المرعية الإجراء قبل 1/7/2001 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001".
ولما كانت عبارة "وإن كان تكليفهم غير مستوف للأصول المرعية الإجراء" واردة في نص استثنائي ويقتضي تفسيره في أضيق الحدود ، وبالتالي فان المقصود منها هو من كلف من أفراد الهيئة التعليمية بإدارة مدرسة رسمية تابعة للمديرية العامة المختصة ( المديرية العامة للتربية أو المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ) حيث يكون المكلف بإدارة هذه المدرسة معيناً وفقاً للأصول في ملاك هذه المديرية العامة.
ولما كان ما يعزز هذا الرأي والتفسير المبين أعلاه هو ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 73/2009 التي نصت على أن " يعين القائمون بمهام إدارة المدارس الرسمية حالياً والمكلفون بذلك قبل وبعد 11/11/2006 مديرين لهذه المدارس وذلك بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي خلال سنة من تاريخ صدور القانون على أن يكون مستوفياً الشروط المحددة في البندين الأول والرابع من المادة الثالثة من هذا القانون " ، حيث أن تعيين القائمين أو المكلفين بمهام إدارة المدرسة الرسمية بموجب قرار من الوزير يكون لأفراد الهيئة التعليمية المعينين  في ملاك المديرية العامة التابعة لها هذه المدرسة الرسمية ، لأنه في حال كان المكلف بإدارة هذه المدرسة من أفراد الهيئة التعليمية في ملاك مديرية عامة لا تتبع لها هذه المدرسة فإنه لا يمكن أن يعين لإدارتها بموجب قرار من الوزير لأن الأمر يتطلب قبل ذلك صدور مرسوم يقضي بنقله من إدارة إلى إدارة أخرى – وفي المعاملة الحاضرة من ملاك المديرية العامة للتربية إلى ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - وذلك وفقاً لأحكام المادة / 42 / من نظام الموظفين ، وهو الأمر الذي لا ينطبق على وضعية أصحاب العلاقة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم أحقية أفراد الهيئة التعليمية أصحاب العلاقة بتقاضي تعويض الإدارة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 73/2009 كونهم مازالوا معينين في ملاك المديرية العامة للتربية ولم تصدر مراسيم نقلهم إلى ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لغاية تاريخه .

**********
40 – مدير مدرسة – تعويض إدارة – قيام بمهام .
في القضية المتعلقة بمدى أحقية بعض الاشخاص المكلفين القيام بمهام ادارة مدارس فنية رسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بتقاضي تعويض ادارة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1551 تاريخ 10/6/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي : 
اولاً : في ما خص افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامـة للتعليـم المهنـي والتقنـي المكلفين القيام بمهـام ادارة مدرسة فنية او معهد فنـي :
لما كان يتبين من مراجعة الجدول المتعلق بافراد الهيئة التعليمية المكلفين بمهام ادارة في معهد فني او مدرسة فنية ، ان الاشخاص المدرجة اسماؤهم في الجدول الملحوظ هم من افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وان تاريخ مباشرة عمل كل منهم وفق ما هو مبين في الجدول المذكور هو خلال العامين 2009 و 2010.
ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 ( تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة ) قد نصت على ان يستفيد من تعويض الادارة ( 15 % ) افراد الهيئة التعليمية الذين كانوا يقومون بمهام الادارة قبل صدور القانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 واستمروا بتأدية مهامهم بعد بدء العمل به وذلك اعتباراً من تاريخ 11/11/2006 ، وكذلك افراد الهيئة التعليمية الذين تولوا مهام الادارة بعد 11/11/2006 وذلك من تاريخ تكليفهم بتلك المهام ، وان لم تراع في تكليفهم الاصول المرعية الاجراء .
الامر الذي مقتضاه حق هؤلاء في تقاضي هذا التعويض وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 73/2009 المذكور اعلاه .
ثانياً : في ما خص حق رؤساء الدروس النظرية الذي يقومون بمهام الادارة بالانابة :
لما كان المقطع الاخير من المادة السابعة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته ( التنظيم الاداري لمدارس التعليم المهني والتقني ) قد نص على ان من مهام رئيس الدروس النظرية في مدارس التعليم المهني والتقني ان " ينوب عن المدير اثناء غياب هذا الاخير " دون تحديد واضح وصريح لحقوق وصلاحيات ومسؤوليات المناوب في هذه الحالة بما يقتضي الرجوع الى النص العام المبين في المادة / 34 / من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 التي تنص على ما يلي : " في حال غياب المدير او رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به القانون مرؤوسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب ".
ولما كانت الغاية التي توخاها المشترع من نص الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من المرسوم رقم 9193/1968 المشار اليه اعلاه هي الحفاظ على استمرارية المرفق العام الذي تتولاه المدرسة الرسمية اثناء غياب مدير المدرسة وتجنباً بالتالي للانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن الفراغ في الوظيفة المذكورة.
ولما كان رئيس الدروس النظرية لا يمارس خلال فترة الانابة ـ التي من المفترض ان تكون وجيزة ـ سوى مسؤوليات وصلاحيات ضيقة باعتبار انه لا تتوفر فيه جميع الشروط اللازمة والمطلوبة لوظيفة مدير المدرسة الرسمية.
لذلك فان هيئة مجلس الخدمة المدنية رأت ، استناداً الى ما تقدم ، انه لا يحق لرؤساء الدروس النظرية الاستفادة من تعويض الادارة المشار اليه اعلاه لقاء قيامهم بمهام الادارة بالانابة عن المدير اثناء غيابه.
**********
41 – إجازة تعليمية – تعليم إبتدائي ومتوسط – درجة استثنائية .
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك وزارة التربية والتعليـم العالي – المديرية العامة للتربية – الذين عينوا وباشروا عملهم بعد صدور القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ويحملون الإجازة التعليمية أو الجامعية ، من أحكام القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1219 تاريخ 26/5/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي:
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ( إنصاف حملـة الإجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام ) قد نصت على ما يلي : 
" يعطى أفراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل أربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج ، وذلك لغاية أربع درجات ، أما حملة الإجازة الجامعية من أفراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط ، وفق الأسس ذاتها كحد أقصى ".
ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية بموجب كتابيه رقم 3841 تاريخ 16/3/2005 ورقم 421 تاريخ 18/3/2005 – أي قبل صدور القانون رقم 102/2010 - أن رأى عدم أحقية أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط الذين حصلوا على الإجازة التعليمية أو الجامعية بعد صدور القانون الآنف الذكر الاستفادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 344/2001 المذكور ، باعتبار أن الغاية من القانون رقم 344/2001 هي إنصاف المعلمين والمدرسين الداخلين في ملاك التعليم العام الرسمي قبل صدوره والحائزين الإجازة التعليمية أو الإجازة الجامعية قبل صدور القانون المذكور، حيث لم يكن يشترط سابقاً حيازة الإجازة للتعيين بوظيفة مدرس أو معلم في ملاك التعليم الرسمي.

ولما كانت المادة الخامسة من القانون المذكور قد نصت على ما يلي : 
" لا يجوز أن يدخل إلى ملاك التعليم العام ، كما لا يجوز التعاقد في جميع مراحل التعليم، إلا لحملة الإجازات وما فوق، ... " .
ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 (إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية ...) قد نصت على ما يلي : " يحتفظ المعنيون بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون (أي أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون ...) في حقهم بالقدم المؤهل للتدرج ويستفيد الذين نالوا الإجازة منهم بعد صدور القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 من الدرجات التي ينص على إعطائها ، ووفق الأحكام المبينة فيه ، ويسري مفعول هذا القانون ( رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ) على أفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني " .
ولما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 344/2001 قد نصت على أن " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية " وقد نشر هذا القانون بتاريخ 9/8/2001.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن جميع أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في المديرية العامة للتربية العاملين بتاريخ نفاذ القانون رقم 102/2010 الحاملين الإجازة التعليمية أو الجامعية ، سواءً دخلوا الخدمة قبل أو بعد صدور القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 ، يحق لهم الاستفادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 344/2001 وفق الأحكام المبينة فيه .
**********
42 – إنابة – تعويض الأصيل – جلسات لجان .
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية تقاضي رئيس مصلحة بالإنابة التعويض الذي يعود للأصيل عن مشاركته في أعمال اللجنة الخاصة بدرس البيانات الإحصائية للمدارس الخاصة المجانية . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 929 تاريخ 4/5/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته ( إنشـاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية ... ) قد نص في المادة / 12 / منه على اللجنة التي تتولى درس البيانات الإحصائية للمدارس الخاصة المجانية وممن تتألف ، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة / 12 / على ما يلي : " يشترك حكماً في أعمال اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص وله إبداء ملاحظاته عند الاقتضاء على انهاءات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت".
وقد نصت الفقرة ( 2 ) من المادة / 13 / من المرسوم المذكور على أن " .... يتقاضى رئيـس وأعضاء اللجنة وأمين سرها ورئيـس مصلحة التعليم الخاص تعويضاً شهرياً مقطوعاً ... " .
ولما كان يتبين من المستندات المرفقة بالمعاملة أن مركز رئاسة مصلحة التعليم الخاص في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية – قد شغر منذ عدة سنوات ومازال شاغراً لغاية تاريخه ، وقد شُغل هذا المركز بالإنابة من قبل رئيس دائرة التعليم الخاص بالمذكرة رقم 156/م تاريخ 9/12/2004، وأنه يقوم بهذه الصفة بالمشاركة في أعمال اللجنة المذكورة أعلاه.
ولما كانت المادة / 34 / من المرسوم الاشتراعي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة ... ) تنص على ما يلي :   " في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب ".
ولما كان إشغال رئاسة مصلحة التعليم الخاص بالإنابة هو لتسيير أعمال المصلحة في كل ما ليس له صفة تقريرية أو صفة شخصية أناطها به القانون ، وذلك عملاً بأحكام المادة / 34 / الآنفة الذكر ، بحيث أن الإنابة لا تشمل كافة أعمال الأصيل بل هي جزئية تقتصر على الأعمال الضرورية الملحة التي لها طابع العجلة الكلية لاستمرار المرفق العام وخدمة المصلحة العامة دون أن تشمل الأعمال التي لها الصفة التقريرية أو الصفة الشخصية .
ولما كان صاحب العلاقة لا يستطيع ، والحال ما تقدم ، القيام إلا بالأعمال التي يتطلبها تسيير عمل مصلحة التعليم الخاص وفي حدود ما هو منصوص عليه في المادة / 34 / الآنفة الذكر .
ولما كانت الصلاحية التي أنيطت برئيس مصلحة التعليم الخاص لجهة أن يشارك حكماً في أعمال اللجنة المنصوص عليها في المادة / 12 / من المرسوم رقم 2359/71 المذكورة أعلاه خصه بها المرسوم الآنف الذكر بالاستناد إلى صفته الوظيفية الأساسية ( التي تتطلب شروط تعيين خاصة ) وهذه الصلاحية لا تنتقل إلى الموظف الذي يشغل وظيفة رئيس مصلحة التعليم الخاص بالإنابة باعتبار أن حالة الإنابة ليس من شأنها أن تغير في الوضع الوظيفي الأساسي للشخص المعني.
ولما كان وضع الإنابة يختلف عن وضع الوكالة ، ففي حين أن الإنابة هي جزئية محصورة ولا تجيز للموظف بالإنابة سوى القيام بالأعمال الضرورية الملحة لاستمرار المرفق العام وفق ما سبق بيانه ، فان الوكيل وبحسب نص المادة   / 45 / من نظام الموظفين يمارس جميع صلاحيات الأصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته .
ولما كان حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص اجتماعات اللجنة الخاصة بدرس البيانات الإحصائية للمدارس الخاصة المجانية لا يوليه الحق بتقاضي التعويض الذي يستحق للأصيل ( قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة رقم 168 تاريخ 27/4/1978 منشور في مجموعة قرارات المجلس 1973-1982 – الجزء الثاني صفحة 857 ).
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحق لرئيس المصلحة صاحب العلاقة ، الذي يشغل وظيفة رئيس مصلحة التعليم الخاص بالإنابة تقاضي التعويضات العائدة للأصيل عن مشاركته في جلسات اللجنة المذكورة أعلاه.
**********

43 – كلية التربية – شهادة كفاءة – إعادة التحاق .
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية الأخذ بطلب أستاذة تعليم ثانوي لجهة إعادتها إلى كلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة ، بعد أن سبق وطلبت عدم الالتحاق . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 65 تاريخ 29/3/2010 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي :
لما كان المرسوم رقم 700 تاريخ 15/11/2008 قد قضى بقبول صاحبة العلاقة طالبة في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ، لأجل إعدادها لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي وذلك استناداً إلى أحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 ( تنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ).
ولما كانت صاحبة العلاقة قد تبلغت نسخة عن المرسوم رقم 700/2008 ورفضت الالتحاق بكلية التربية لإعداد شهادة الكفـاءة ، لأنها تقدمت بطلب لمتابعة الدراسة في فرنسا .
ولما كانت صاحبة العلاقة تطلب أعادتها إلى كلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة لزوال الأسباب التي منعتها من الالتحاق بالكلية المذكورة .
ولما كانت القواعد والأصول التي ترعى الدخول إلى كلية التربية عن طريق قبول طلاب في السنة الأولى من شهادة الكفاءة في الكلية المذكورة من اجل الإعداد لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، قد حددت في مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80 المذكور أعلاه إلا أنها لم تلحظ أحكاماً تتعلق بالأشخاص الذين قبلوا طلاباً في الكلية لإعداد شهادة الكفاءة ولم يلتحقوا بها ، كما هو الحال مع صاحبة العلاقة .
ولما كانت الأحكام القانونية المذكورة آنفاً ، قد حددت الوضع النظامي للمقبولين في كلية التربية من اجل إعدادهم لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي ، حيث اعتبرت كلاً منهم موظفاً متدرجاً في ملاك الوظيفة التي يعد لها ، وذلك طوال مدة دراسته ولغاية تثبيته في الوظيفة المذكورة ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ قبوله في الكلية ، على انه يجوز لمجلس الجامعة أن يسمح للطالب في حالات استثنائية يعود تقديرها له قضاء سنة ثالثة في الكلية لاستكمال الأرصدة المفروضة ... ومن حقه أن يتقاضى الراتب المحدد وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء ، وكذلك أخضعته لبعض الأحكام القانونية المنصوص عنها في نظام الموظفين والتي ليس من عدادها نص المادة / 65 / من هذا النظام.
ولما كانت المادة / 11 / من المرسوم رقم 1833 تاريخ 16/3/1979 ( تنظيم كلية التربية في الجامعة اللبنانية ) قد نصت على ما يلي : " يحدد النظام الداخلي لكلية التربية وللثانويات النموذجية الملحقة بها وبرنامج العمل ونظامه في مركز الأبحاث والدراسات العالية بقرار من مجلس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح مجلس الكلية المذكورة " الأمر الذي يستفاد منه ان أوضاع المقبولين في كلية التربية بموجب المرسوم قم 700/2008 ومن بينهم صاحبة العلاقة يقتضي ان تخضع للأنظمة المعمول بها في الكلية المذكورة.
ولما كان لم يتبين من ملف المعاملة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم العالي وكلية التربية بعد صدور المرسوم رقم 700/2008 بحق الذين اعتذروا عن الالتحاق بكلية التربية بعد تبلغهم المرسوم المذكور ومن بينهم صاحبة العلاقة ، وفقاً للائحة المعدة من قبل عميد الكلية والمرفقة بالمعاملة ، باعتبار أن المراجع المختصة في الكلية المذكورة ووزارة التربية والتعليم العالي هما الجهتان المخولتان اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة بعد صدور المرسوم المشار إليه أعلاه ان لجهة عدم الالتحاق أو انقطاع المعنيين عن متابعة الدراسة وبالتالي عدم حصولهم على شهادة الكفاءة وفقاً للأصول .
ولما كانت أوضاع الطلاب المقبولين في السنة الأولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية بموجب المرسوم رقم 700/2008 تخضع للأنظمة المعمول بها في الكلية المذكورة ، ومنها ضرورة الالتحاق بالدورة الإعدادية لنيل شهادة الكفاءة .
ولما كان عدم التحاق صاحبة العلاقة بكلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة بعد تبلغها مرسوم قبولها طالبة في الكلية المذكورة كان بملء إرادتها وفي ظل ظروف عادية سائدة في حينه ، أي لدواع خاصة ، وفقاً لما هو مبين أعلاه ولا يمكن بالتالي مجاراتها في أوضاعها الخاصة وجعل الوظيفة رهناً لظروفها بانتظار الانتهاء من المسائل الخاصة التي تنشغل فيها ، فتدخلها ساعة تشاء .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يسع اعتبار العذر الذي تقدمت به صاحبة العلاقة حجة كافية للأخذ به ، سيما وان كلية التربية قد أصدرت النتائج النهائية لشهادة الكفاءة الخاصة بالطلاب الملحقين بموجب المرسوم رقم 700/2008 وفقاً لما هو مبين أعلاه، حيث كان يتوجب على صاحبة العلاقة ان تلتحق بكلية التربية لإعداد شهادة الكفاءة للعام الجامعي  2008-2009 وفقاً للأصول والقيام بما هو مطلوب منها وهو ما لم يحصل .
**********
44 – تعليم – تقاعد - درجات استثنائية .
في القضية المتعلقة بطلب مدرّس متقاعد إعادة احتساب عائداته استنـاداً لنص المادة الثالثة من القانون رقـم 102 تاريـخ 6/3/2010 ( إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط ... ) بعد أن أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية اعتباراً من 1/1/2009 دون ان يستفيد من أحكام القانون الآنف الذكر معتبراً ان نص هذه المادة ينطبق على حالته . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2108 تاريخ 5/7/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت المادتان الاولى والثالثة من القانون رقم 244 تاريخ 7/8/2000 ( اعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي الابتدائي والمتوسط ) قد نصتا على ما يلي :
" المادة الاولى : يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي ... العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون ، ثلاث درجات استثنائية موزعة على ثلاث سنوات وفقاً لما يأتي :
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2001
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2002
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2003
المادة الثالثة : يستفيد من كامل الدرجات المدرسون والمعلمون الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية أو بسبب إنهاء خدمتهم بناء على طلبهم استناداً الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 أو في حال الوفاة ".
كما نصت المادتان الاولى والثالثة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 على ما يلي :
" المادة الاولى : يعطى أفـراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليـم الرسمي الابتدائي والمتوسط ... العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون ، ثلاث درجات استثنائية موزعة على ثلاث سنوات وفقاً لما يلي :
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2009
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2010
· درجة استثنائية اعتباراً من 1/1/2011
المادة الثالثة : يستفيد من كامل الدرجات المدرسون والمعلمون الذين تنتهي خدماتهم ابتداءً من 1/1/2009 بسبب بلوغهم السن القانونية أو بسبب إنهاء خدماتهم بناء على طلبهم استناداً الى المادة التاسعة من القانون رقم 22 تاريخ 3/8/1982 أو في حال الوفاة ".
ولما كان يتبين من صراحة الاحكام الآنفة الذكر أن المشترع أراد أن يستفيد بعض أفراد الهيئة التعليمية الذين تنتهي خدماتهم لأي من الاسباب التي ذكرها في المادة الثالثة من القانونين رقم 244/2000 ورقم 102/2010 المذكورين أعلاه ، من كامل الدرجات الاستثنائية قبل حلول تاريخ استحقاقها.
ولما كان نص المادة الثالثة من القانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 قد أتى واضحاً لجهة إفادة المدرسين والمعلمين الذين تنتهي خدماتهم " ابتداءً من 1/1/2009 " من كامل الدرجات الاستثنائية الثلاث المعطاة لأفراد الهيئة التعليمية بموجب المادة الاولى من القانون المذكور .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يحق لصاحب العلاقة المدرس الذي أنهيت خدمته ابتداءً من 1/1/2009 لبلوغه السن القانونية الاستفادة من كامل الدرجات الاستثنائية الثلاث المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 102/2010.
**********
45 – مشروع قانون – دورة تأهيلية لمتعاقدين بالساعة رسبوا في مباراة سابقة – اشتراك في مباراة مفتوحة :

بشأن مشروع القانون الرامي إلى إخضاع متعاقدين بالساعة للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي الذين رسبوا في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية سندا للقانون رقم442/2002، لدورة تأهيلية والى إعطائهم حق الاشتراك في مباراة للتعيين في وظيفة مدرس وتحديد أصول وضع نظام دورات الإعداد للناجحين فيها. أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1248 – 1366 تاريخ 17/5/2010 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

لما كان مشروع القانون المقترح يأتي ، في حال صدوره ، ضمن سلسلة من القوانين الاستثنائية التي أقرها المشترع من أجل معالجة أوضاع المتعاقدين بالساعة في المدارس الرسمية ومنها القوانين رقـم 21/82 تاريخ 3/8/1982 ورقم 342 تاريخ 16/6/1994 ورقـم 478 تاريخ 8/12/1995 ورقـم 441 تاريخ 29/7/2002 ورقم 442 تاريخ 29/7/2002 حيث نصت المادة / 2 / من القانون رقم 442/2002 ، على انه " خلافاً لأي نص آخر يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية وفقاً للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءاً منه " .


ولما كان مشروع القانون يتميز عن غيره من القوانين ذات الصلة ولا سيما القانون رقم 442/2002 وذلك من خلال النص على إجراء مباراة مفتوحة لجميع الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للتعيين في وظيفة مدرس ، مع إفساح المجال للمتعاقدين الذين سبق واشتركوا في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بالتقدم مرة أخرى بعد إخضاعهم لدورة تأهيلية مسبقة دون سائر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في هذه الدورة .


ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، وبعد إطلاعه على مشروع القانون المقترح وأسبابه الموجبة ، يرى إبداء الملاحظات التالية :

أولاً : في ما خص الخضوع للدورة التأهيلية والفئة التي تستفيد من العلامات الإضافية :


لما كانت الفقرتان ( أ ) و ( ب ) من المادة الأولى من مشروع القانون موضوع البحث قد نصت على ان يخضع المتعاقدون بالساعة الذين لم يفوزوا في المباراة التي جرت سنداً للقانون رقم 442/2002 إلى دورة تأهيلية يجريها المركز التربوي للبحوث والإنماء ، على أن يجري مجلس الخدمة المدنية بعد نهاية الدورة التأهيلية مباراة يكون الاشتراك فيها متاحاً أمام المتعاقدين المشار إليهم وأمام مستوفي الشروط للتعيين في وظيفة مدرّس ، ويعفى متابعو الدورة المذكورة من شرط السن ، ويعطى كل من هؤلاء حال نجاحه في هذه المباراة علامات إضافية عن سنوات التدريس التي قام بها .


ولما كان من غير الواضح من أحكام هاتين الفقرتين ما إذا كان المقصود بهما إلزام المتعاقدين الراسبين الالتحاق بالدورة أم ترك الخيار لكل منهم ؟ وبالتالي هل يحق لمن لم يخضع لهذه الدورة الاشتراك في المباراة ؟ كما ليس واضحاً ما إذا كان أمر الاستفادة من العلامات الإضافية يقتصر فقط على الذين تابعوا الدورة التأهيلية أم انه يشمل غيرهم من المتعاقدين الذين لم يلتحقوا بها ؟


لذلك ، ومنعاً لأي التباس في تفسير الفقرتين ( أ ) و ( ب ) ، فإن مجلس الخدمة المدنية يرى العمل على توضيح النقاط المثارة أعلاه .

ثانياً : لما كانت الفقرة ( ب ) من المادة الأولى تنص على أن يجري مجلس الخدمة المدنية بعد نهاية الدورة التأهيلية المنصوص عليها أعلاه مباراة يحدد وزير التربية والتعليم العالي أسس إجرائها بالتنسيق معه ، كما يحدد عدد المراد تعيينهم مدرّسين بنتيجتها .

أ – في ما خص أسس إجراء المباراة :


لما كان لم يتبين من مشروع القانون ومن الأسباب الموجبة المقصود بعبارة " يحدد وزير التربية والتعليم العالي أسس إجرائها بالتنسيق معه " ، الأمر الذي مقتضاه العمل على توضيح هذه الأحكام بما يمنع أي التباس عند تطبيقها في حال نفاذ القانون ذي الصلة ، وذلك وفقاً لما يلي :

- إذا كان المقصود بأسس إجراء المباراة وضع نظام المباراة فإن مجلس الخدمة المدنية يرى حذف هذه العبارة والاستعاضة عنها بالعبارة التالية : " يجري مجلس الخدمة المدنية بعد نهاية الدورة التأهيلية مباراة يحدد نظامها وموادها بعد استطلاع رأي وزارة التربية والتعليم العالي " وذلك سنداً لما تنص عليه القوانين والأنظمة النافذة وما استقر عليه التعامل الإداري منذ إنشاء هذا المجلس .

- أما إذا كان المقصود " بأسس إجراء المباراة " تحديد ما إذا كانت المباراة تجرى على أساس المحافظة أو القضاء ، فإنه يقتضي العمل على توضيح هذه المسألة وعند الاقتضاء اعتماد ذات الأسس التي حددها القانون رقم 442/2002 في هذا الخصوص مما يستدعي حذف عبارة " يحدد وزير التربية والتعليم العالي أسس إجرائها بالتنسيق معه " والاستعاضة عنها بعبارة " وفقاً للأسس التي حددها القانون رقم 442/2002 " .

ب – في ما خص تحديد عدد المراد تعيينهم مدرّسين بنتيجتها :


لما كان القانون رقم 442/2002 قد قضى بإجراء مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة للتدريس في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي في المدارس الرسمية وفقاً للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه .


ولما كان مشروع القانون المرفق لم يحدد بصورة مسبقة – بخلاف غيره من القوانين الاستثنائية التي صدرت لهذه الغاية-  الحاجة النهائية لعدد المدرّسين المراد تعيينهم ، وبالتالي فإن مجلس الخدمة المدنية يرى :

- إما أن يصار إلى تضمين مشروع القانون جدولاً يبين الحاجة الفعلية لمدرسين تبعاً للاختصاص وللقضاء أو المحافظة على غرار ما تم إتباعه في القانونين رقم 441/2002 ورقم 442/2002 .

- وإما إلى تبيان هذه الحاجة بدراسة مستقلة تجرى وفقاً للأصول المحددة بهذا الشأن ويتم إرفاقها في الملف .

ثالثاً : في ما خص الفقرة ( د ) من المادة الأولى :


لما كانت الفقرة ( د ) من المادة الأولى قد نصت على أن " يكون إعلان الفوز في المباراة تبعاً للأسس التي تحددت لإجرائها ... " .


ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى الاستعاضة عن هذه العبارة بما يلي : " تعلن نتائج المباراة تبعاً للأسس التي تحددت لإجرائها " .

رابعاً : في ما خص منح المتعاقد الناجح علامات إضافية من أجل تحديد مرتبة إدراج اسمه على لائحة الناجحين :


لما كانت الفقرة ( 1 ) من المادة / 8 / من نظام الموظفين تنص على أن " تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية أنظمة المباريات وموادها بعد استطلاع رأي الوزارات المختصة ، ويجوز أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية لا تجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الأدنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على أن تعطى هذه العلامات عند ترتيب النجاح للناجحين في المباراة " .


ولما كان يتبين من الأحكام الآنفة الذكر أنه يجوز أن تنص أنظمة المباريات على منح علامات إضافية للمرشحين الناجحين تبعاً لخدماتهم ، وبالتالي فإن مجلس الخدمة المدنية يرى :

- حذف عبارة " ويعطى كل من هؤلاء حال نجاحه في هذه المباراة نصف علامة إضافية عن كل سنة دراسية قام بالتدريس خلالها ، وذلك من أجل تحديد مرتبة إدراج اسمه على لائحة الناجحين " من آخر الفقرة ( ب ) من المادة الأولى والاستعاضة عنها بالعبارة التالية " على أن ينص نظام المباراة على إعطاء الناجح نصف علامة إضافية عن كل سنة دراسية قام بالتدريس خلالها في التعليم الرسمي وذلك لغاية أربع علامات على الأكثر ، على أن تحتسب السنة الدراسية لأجل تطبيق هذه الأحكام وفقاً للأسس المبينة في الفقرة ( و ) من هذه المادة ، وعلى أن تعطى العلامات الإضافية عند ترتيب النجاح للناجحين في المباراة " .

خامساً : في ما خص تحديد مدة دورات الإعداد : 


لما كان مشروع القانون ينص في الفقرة ( د ) من المادة الأولى على إخضاع الفائزين من حملة الإجازات التعليمية أو الإجازات الجامعية أو الإجازات الفنية أو الإجازات التعليمية الفنية لدورات إعداد تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية ... على أن لا تقل مدة هذه الدورات عن فصل جامعي على الأقل .


كما ينص على إخضاع الفائزين من غير حملة الإجازات التعليمية أو الإجازات الجامعية أو الإجازات الفنية أو الإجازات التعليمية الفنية لدورة تدريب ( والصحيح إعداد ) خلال سنة على الأقل في دور المعلمين والمعلمات .


كما نص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام الواردة أعلاه على دورات الإعداد التي ستجري للذين سبق أن نجحوا في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 442/2002 .


ولما كان القانون رقم 442/2002 قد نص على إخضاع حملة الإجازات لدورات إعداد تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقاً لنظام خاص على أن لا تقل مدة هذه الدورات عن السنة ، كما ينص على إخضاع الفائزين من غير حملة الإجازات لدورة تدريب  مدتها سنتين .


ولما كان مجلس الخدمة المدنية ، ومن باب حرصه على مستوى التعليم الرسمي ، يرى أن تكون مدة كل من دورتي الإعداد سنة جامعية لحملة الإجازات وسنة دراسية لغير حملة الإجازات .


ومن جهة أخرى ، ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي وبالاستناد إلى نتائج المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية قد قامت بالإجراءات الآيلة إلى تعيين أصحاب العلاقة وفق الأعداد التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها .


ولما كانت الأسباب الموجبة قد أشارت في متنها إلى بيان مرفق ربطاً يبرر الحاجة القائمة إلى إجراء مباراة للتعيين بوظيفة مدرّس ، في حين لا يتبين من ملف المعاملة أنه قد تم إرفاق البيان المشار إليه وبالتالي يتعذر معرفة الاختصاصات في كل قضاء أو محافظة التي ما زالت الحاجة قائمة فيها إلى التعيين وذلك التي يوجد فائض فيها مقارنة مع النتائج التي أسفرت عنها المباريات التي جرت سنداً للقانون رقم 442/2002 ، علماً أن لوائح النتائج التي أسفرت عنها هذه المباريات لها أفضلية خلال سنتين على اللوائح التي تليها .

**********
د – البلديـــات
46 – التصريح عن الثروة – التأخير في التصريح .
في القضية المتعلقة بمسألة عدم تقديم موظف لدى بلدية التصريح عن الثروة عند مباشرته العمل في البلدية ، وفي ما إذا كان بالإمكان الاستمرار في دفع رواتبه . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4778 تاريخ 27/12/2010 الموجه إلى بلدية الميناء بما يلي:
لما كان يتبين من ملف المعاملة أن عدم تقديم صاحب العلاقة التصريح عن الثروة المفروض كشرط أساسي لمباشرته العمل يعود لخطأ إداري، إذ كان يقتضي بالمرجع الاداري المسؤول - عند تمكين صاحب العلاقة من مباشرة عمله لدى بلدية الميناء - أن يتأكد من توفر كامل شروط هذه المباشرة، ومنها شرط تقديم التصريح عن الثروة المشار إليه اعلاه، وفقاً لما ورد في البند ( 1 ) من المادة الرابعة من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 ( الاثراء غير المشروع ) ونصه :
"على كل قاضي وكل موظف من الفئة الثالثة او ما يعادلها فما فوق وكل ضابط ان يقدم عند مباشرته العمل ، وكاحد شروط هذه المباشرة ، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجـه واولاده القاصـرون ...".
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد تقدم من وزارة الداخلية والبلديات بهذا التصريح بتاريخ 29/11/2010 ولم يقبل منه.
ولما كان صاحب العلاقة لا يزال يتابع عمله في البلدية كالمعتاد وبنفس الاندفاع والاخلاص وفقا لما جاء في كتابكم رقم 1206/ص تاريخ 15/12/2010.
ولما كان لا يجوز أن يتحمل الموظف نتيجة خطأ الإدارة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية، أنه لا مانع يحول دون قبول التصريح عن الثروة الذي تقدم به صاحب العلاقة والاستمرار بدفع رواتبه في حال كان قائما فعليا بمهام وظيفته ، إلا انه يقتضي في المقابل إجراء التحقيق اللازم بهذا الشأن وتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات المسلكية - عند الاقتضاء - بحق المقصرين .
**********
47 – بلدية بيروت – نظام خاص للتقاعد وللصرف من الخدمة :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في القرار البلدي رقم 1109 تاريخ 22/12/2009 الصادر عن مجلس بلدية بيروت الرامي إلى تعديل بعض مواد أنظمة الموظفين ورجال الإطفاء والحرس والإسعاف في البلدية المذكورة وإخضاعهم لنظام خاص للتقاعد والصرف من الخدمة ، أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 797 تاريخ 27/5/2010 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات ما يلي :

لما كان اعتماد مبـدأ حق الخيار في استفادة الموظف في بلدية بيروت المنتهيـة خدماته من المعاش التقاعدي في حال استحقاقه أو من تعويض الصرف يشكل ضمانة أساسية واستقراراً اجتماعياً للمتقاعد على المدى البعيد لقاء الخدمات التي أداها والجهود التي بذلها خلال حياته الوظيفية، إلا أن هذا المجلس لا بد له من أن يشير إلى التالي :

أولاً : أن معاشات التقاعد لها صفة الاستمرارية وبالتالي يمكن أن تؤدي في المدى البعيد إلى كلفة أكبر من كلفة تعويضات الصرف المؤداة إلى موظفي البلدية المنتهية خدماتهم، الأمر الذي يستلزم إعداد دراسة مالية تبين حجم الإنفاق المؤدى عند دفع تعويضات صرف الموظفين المنتهية خدماتهم والنفقة المطلوبة لكلفة معاشات التقاعد الناتجة عن اعتماد مبدأ الاختيار بين معاش التقاعد أو تعويض الصرف المستحق للموظف المنتهية خدماته وبالتالي مدى قدرة البلدية على تحمل كلفة هذه الاستمرارية في تأدية معاشات التقاعد لأصحاب العلاقة، دون انقطاع.

ثانياً : أن وزارة المالية وفي معرض إبداء رأيها باعتماد نظام جديد للتقاعد والصرف من الخدمة لموظفي تعاونية موظفي الدولة قد أبدت عدم ممانعتها في إقرار هذا النظام شرط أن تتولى التعاونية وليس الخزينة العامة تسديد الحقوق لأصحاب العلاقة من خلال صندوق خاص تديره التعاونية ويمول من المحسومات التقاعدية لموظفي التعاونية وعند الاقتضاء من اعتمادات الموازنات السنوية للتعاونية .

ثالثاً : إن قانون الضمان الاجتماعي الصادر بمشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته قد حدد الأشخاص الخاضعين لأحكامه منذ المرحلة الأولى لتطبيق ميادين الضمان الاجتماعي (ومن بينها نظام تعويض نهاية الخدمة) حيث ورد في المقطع (د) من المادة التاسعة منه "الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة والبلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أياً كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة تعيينهم أو التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الإعلام ...

.........

يستثنى من أحكام المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة (2) من المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

........." الأمر الذي يستفاد منه أن العاملين لحساب البلديات خاضعون من حيث المبدأ لأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

ولما كان يتبين من النصوص القانونية التي عدلت قانون الضمان الاجتماعي (ومنها القانون رقم 3/82 تاريخ 18/1/82) أنها قد نصت على تعديل تاريخ بدء مفعول خضوع العاملين في البلديات لأحكامه بحيث تبدأ من تاريخ نفاذ القانون رقم 3/82 وتبين أنه لم يبدأ بمفعول الخضوع في التاريخ المذكور حيث صدر في 18/1/1984 القانون رقم 10/84 الذي عدل مرة أخرى موعد بدء مفعول خضوع أصحاب العلاقة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وترك للحكومة أمر تحديد هذا الموعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن لا تتعدى المدة سنة واحدة . ولم يتبين حتى الآن صدور المرسوم المذكور.

ولما كانت الأنظمة الصادرة عن بلدية بيروت ، في ما يتعلق بالتقديمات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنها نظام تعويض نهاية الخدمة تطبق على كل العاملين في بلدية بيروت.

لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية، في ضوء الوقائع والحيثيات المعروضة لم يرَ مانعاً، – من الناحية المبدئية - وفقاً للأسس التي حددتها وزارة المالية المبينة أعلاه من إفادة موظفي بلدية بيروت من نظام التقاعد والصرف من الخدمة نظراً لما لهذا النظام من انعكاس ايجابي على وضع الموظف المتقاعد سيما لناحية استقراره الاجتماعي والمعيشي، على أن يصدر قانون يخرج هؤلاء العاملين بصورة نهائية من خضوعهم المبدئي إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

**********

48 – أنظمة الأجراء في اتحادات البلديات – صلاحية مجلس الخدمة المدنية :

في القضية المتعلقة بأنظمة الأجراء في اتحادات البلديات ، أبدى مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1115 تاريخ 3/6/2010 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :

سبق لمجلس الخدمة المدنية – بكتبه الموجهة إلى وزارة الداخلية والبلديات برقم 3935 تاريخ 11/12/2008 ورقم 1178 تاريخ 14/5/2009 ورقم 1178 تاريخ 19/10/2009 ورقم 1178/2009 تاريخ 19/2/2010 ، جواباً على طلب الوزارة المذكورة بيان رأي هذا المجلس في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الخاص بالأجراء في اتحاد بلديات قضاء زغرتا – أن رأى أن مشروع المرسوم المشار إليه غير خاضع لرقابته ولا يحتاج بالتالي لموافقة هيئته عليه وأنه يبقى فقط  وفي ما خص صلاحيات مجلس الخدمة المدنية مشمولاً بصلاحيات إدارة الأبحاث والتوجيه في هذا المجلس التي كانت قد أبدت رأيها فيه وفقاً للأصول . 
تجدر الملاحظة أن مجلس الخدمة المدنية وفي مجال دراسته المعاملات الواردة عليه ، إما أن يعتبر أن له صلاحية في إجراء الرقابة المنوطة به قانوناً وبالتالي فهو يُعطي رأيه في مضمون المعاملة ، وإما أن يُعلن عدم صلاحيته وفي هذه الحالة يُعيد المعاملة إلى مصدرها ، ويعود للجهة المعنية إعطاء المعاملة مجراها القانوني وفقاً للأصول والقوانين المرعية الإجراء .
ويودّ المجلس أن يُلفت النظر إلى الأمرين التاليين :
1 – إن رأي مجلس الخدمة المدنية ، وإن كان يأتي – وفقاً للأصول المعتمدة – قبل رأي مجلس شورى الدولة ، إلا أنه لا يُلزم مجلس شورى الدولة بهذا الرأي ، سواء أبدى مجلس الخدمة المدنية رأيه بالمشروع أم امتنع لعدم الصلاحية ، وكِلا الموقِفَين لا يُعيقان مجلس شورى الدولة ولا يحولان دون إبداء رأيه في المشروع المعروض عليه ، إن شاء ، وفقاً للصلاحيات المنوطة به قانوناً بصفته الإستشارية .
2 – لا بد من التوقف ، في سياق القضية موضوع البحث ، عند مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2007 وكذلك اقتراح القانون المسجل لدى لجنة الإدارة والعدل برقم 255/2009 الراميين إلى تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة / 26 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 لتُصبح كما يلي :
« خلافاً لأي نص آخر تضع كل بلدية أو اتحاد بلديات نظاماً خاصاً للأجراء يُعالج الأوضاع الخاصة بها ويُحدّد عدد الأجراء لديها يقرّ ويصدّق وفقاً للإجراءات المنصوص عنها في قانون البلديات ويخضع الأجير فيما عدا ذلك للنظام العام للأجراء » .
**********
هـ – تعاونية موظفي الدولة

49 – إحتساب إجازات عائلية – وفاة .
في القضية المتعلقة بالأصول الواجب إتباعها في احتساب الإجازة العائلية في حال وفاة أحد أفراد عائلة الموظف لجهة تاريخ بدء هذه الإجازة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه 3749 تاريخ 4/10/2010 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
نصت المادة 28 من نظام موظفي التعاونية على ما يلي :
" يحق للموظف ، بالإضافة إلى إجازته السنوية ، أن يتغيب بإذن وبراتب كامل لمدة أسبوع على الأكثر ، وذلك في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ".
ولما كان يتبين من نص المادة / 28 / المذكور أعلاه أن الحق المعطى للموظف للإفادة من إجازة عائلية بسبب وفاة احد الأشخاص المعددين في هذه المادة هو بالتغيب بإذن وبراتب كامل لمدة أسبوع على الأكثر .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن واقعة وفاة أحد الأشخاص التي تعطي الحق للموظف بالاستفادة من إجازة عائلية بسببها يمكن أن تحصل في حالتين:
· إما أثناء وجود الموظف في عمله ، أو بعد انتهاء دوام عمله ، وهنا لا يمكن أن يدخل هذا اليوم من ضمن الإجازة العائلية المعطاة بسبب الوفاة ، لانتفاء واقعة الغياب خلال هذا اليوم وعليه تبدأ الإجازة من اليوم التالي .
· إما قبل بدء دوام العمل مما تسبب بغياب الموظف عن عمله  وفي هذه الحالة يحتسب هذا اليوم أول يوم من أيام الإجازة العائلية المعطاة بسبب الوفاة .
**********
50 – تعاونية الموظفين – انتساب اختياري – تقاعد .
في القضية المتعلقة بمدى إمكانية اعتبار الانتساب اختيارياً إلى تعاونية موظفي الدولة وبالتالي إجابة طلبات المتقاعدين الذين يبدون رغبتهم عدم الانتساب إلى هذه التعاونية بغية استفادتهم من مصادر أخرى . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1840 تاريخ 7/6/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 وتعديلاته ( إفادة المتقاعدين والموظفين السابقين الذين تقاضوا تعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة ) تنص على ما يلي :
" يستفيد الموظفون المتقاعدون الذين استحقوا أو يستحقون معاش التقاعد حتى ولو اختاروا تعويض الصرف، من المنافع والخدمات التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين العاملين وتبعاً للفئة التي كان ينتمي إليها كل منهم ، شرط أن لا يكونوا منتسبين إلى أي صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني ".
ولما كانت المادة / 3 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 23/10/1963 ( إنشاء تعاونية موظفي الدولة ) تنص على ما يلي :
" الانتساب إلى التعاونية بجميع منافعه وموجباته إلزامي للموظفين الدائمين خضعوا لشرعة التقاعد أم لم يخضعوا".
ولما كان يتبين من نص المادة / 3 / من قانون إنشاء التعاونية المذكور أعلاه ان الانتساب إلى التعاونية هو إلزامي للموظفين الدائمين في حين يتبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 122/92 المذكور أعلاه أيضاً ان استفادة الموظفين المتقاعدين ( الذين استحقوا أو يستحقون معاش التقاعد حتى ولو اختاروا تعويض الصرف ) من تقديمات التعاونية هو حق لهم وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على الموظفين شرط أن لا يكونوا منتسبين إلى أي صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني ، وبالتالي لا إلزامية في مسألة انتساب المتقاعد إلى تعاونية موظفي الدولة بعكس ما هو الأمر في ما خص الموظفين الدائمين .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن – سنداً لما تقدم – إجبار المتقاعدين بالاستمرار في انتسابهم إلى التعاونية إذا ابدوا رغبتهم بعدم الاستفادة من تقديماتها وتقدموا بطلب صريح بهذا الشأن ، الأمر الذي يقتضي معه إجابتهم إلى طلبهم وبالتالي إيقاف اقتطاع النسبة المحددة قانوناً من معاشاتهم لصالح تعاونية موظفي الدولة .
**********
51 – تعاونية موظفي الدولة – احتساب المساهمة الإلزامية .
في القضية المتعلقة بأسس تحديد راتب المنتسب إلى تعاونية موظفي الدولة الذي تقاضى تعويض صرف تمهيداً لتحديد قيمة المساهمة الإلزامية المتوجبة للتعاونية . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 280 تاريخ 6/3/2010 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان مجلس الخدمة المدنية وعند إبداء رأيه بشأن الراتب الذي يقتضي اعتماده أساساً لاحتساب قيمة المساهمة المالية المتوجبة على المتقاعدين المستفيدين من تعويض صرف،  قد رأى – وتقيداً بصراحة نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122 تاريخ 9/3/1992 - بان تحدد قيمة مساهمة المنتسب الذي اختار تعويض صرف على أساس الراتب الأخير الذي تقاضاه خلال وجوده في الوظيفة يضاف إليه تباعاً أي زيادة أو غلاء معيشة تعطى بموجب قوانين لاحقة ، كما طلب هذا المجلس ، وفي سبيل تطبيق آلية واحدة على جميع الحالات المماثلة ، أن يعمد المرجع المختص في التعاونية بالتنسيق مع وزارة المالية عند الاقتضاء الى وضع أسس واضحة تتوافق مع الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122/1992 من أجل تحديد راتب المنتسب الذي تقاضى تعويض صرف ليصار في ضوئه تحديد قيمة المساهمة الإلزامية المتوجبة عليه، وتطبيق هذه الأسس على جميع المنتسبين الذي هم في وضع مماثل .
ولما كان يتبين أن تعاونية موظفي الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية تعتمد من أجل احتساب قيمة المساهمة المتوجبة على المنتسب الذي استفاد من تعويض صرف ، راتب موظف في الخدمة من ذات فئة ورتبة ودرجة المنتسب المعني بعد تحويله وفقاً لسلسلة الرواتب المعمول بها عند تحديد قيمة المساهمة المذكورة ؛ الأمر الذي يستفاد منه أن التعاونية تعمد الى تحويل الراتب الأخير الذي تقاضاه المنتسب المستفيد من تعويض صرف أسوة براتب الموظف القائم بالخدمة عند تحديد قيمة المساهمة المالية المتوجبة على الأول .
ولما كانت أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122/1992 تقضي باعتماد الراتب الأخير الذي تقاضاه الموظف في الخدمة الفعلية مضافاً إليه الزيادات أو غلاءات المعيشة السابقة واللاحقة، أساساً لتحديد قيمة مساهمة الموظف المذكور في موازنة التعاونية في حال اختياره تعويض صرف.
ولما كانت القوانين المتعلقة برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام تقضي بتحويل رواتب موظفي الملاك وفقاً لسلاسل رواتب جديدة ، في حين تقضي القوانين ذات الصلة بإفادة المتقاعدين من زيادة على المعاش التقاعدي ، وبالتالي فان الموظف الذي أنهيت خدماته وأُخرج نهائياً من الملاك واختار المعاش التقاعدي لا يستفيد من تحويل راتبه وفقاً للسلاسل الجديدة التي قد تصدر ، إنما من الزيادات التي تطرأ على هذا المعاش .
ولما كان يتبين أن آلية احتساب قيمة المساهمة المالية المتوجبة على المنتسبين المستفيدين من تعويض صرف المعتمدة من قبل تعاونية موظفي الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية – وفق ما هو مبين في المستندات المرفقة بملف المعاملة الحاضرة - تخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122/1992 كما تنطوي على تطبيق خاطئ لما تضمنه كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1927 تاريخ 17/7/2007 .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اعتبر أن المقصود بالزيادات أو غلاءات المعيشة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122/1992 المذكورة أعلاه هي تلك التي تلحق بالمعاشات التقاعدية فقط ، وليست التعديلات التي تطرأ على رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة الفعلية والمبينة في التحويلات المتتابعة لسلاسل رواتب الموظفين ، وبالتالي فان قيمة المساهمة المتوجبة على المنتسبين الذين اختاروا تعويض الصرف تُحدد – وفقاً للأحكام القانونية النافذة المشار إليها أعلاه - على أساس الراتب الأخير الذي تقاضوه في الخدمة الفعلية مضافاً إليه الزيادات وغلاءات المعيشة التي تطرأ على المعاشات التقاعدية . 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التطبيق الصحيح لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 122/1992 المذكورة أعلاه تقضي باعتماد رأي مجلس الخدمة المدنية المشار إليه في الفقرة السابقة والمبين في كتابه رقم 3973/2010 الآنف الذكر .
**********
52 – التعاونية – استشفاء – فروفات – مساهمة مرجع آخر .

في القضية المتعلقة بموضوع إسهام مرجع آخر في دفع جزء من تكاليف العلاج الاستشفائي ، وعرض معاملات تتعلق باستشفاء منتسبين الى التعاونية واستشفاء احد افراد عائلاتهم حيث أسهم مرجع آخر في دفع جزء من تكاليف العلاج مباشرة الى المستشفى . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2620 تاريخ 1/4/2010 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كان يتبين انه بتاريخ 15/4/1993 اتخذ مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة القرار رقم 86/93 الذي قرر بموجبه ما يلي:
 " 1 – الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لنظام الاستشفاء بحيث تصبح على الشكل التالي : يستفيد المنتسب بالنسبة له وأفراد عائلته وللأشخاص الذين في عهدته من الاستشفاء والمساعدات المرضية وفقاً لما هو منصوص عليه في المواد / 5 / الى / 11 / الواردة في نظام الاستشفاء .
أما في حال وجود أي مرجع آخر أسهم في دفع جزء من تكاليف المساعدة المرضية أو الإستشفائية ، تتحمل التعاونية الفرق عند وجوده وفقاً للتعرفة الطبية والنسب المئوية المعتمدة لديها ، ويمكن في هذه الحالة الاستعاضة عن الفواتير الأساسية بنسخ طبق الأصل عنهـا .
2 – عرض هذا القرار على سلطة الوصاية والتمني عليها المصادقة عليه . "
ولما كان مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة قد رأى في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1993 انه لا حاجة الى تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام الاستشفاء موضوع القرار رقم 86/1993 المذكور أعلاه وانه يمكن الاكتفاء بقرار تفسيري يوضح حق المنتسب في اللجوء الى أية جهة يمكن أن تعطي كلياً أو جزئياً النفقات التي تفوق ما تتحمله التعاونية من قيمة المساعدات الاستشفائية أو المرضية ، وقد اتخذ مجلس الإدارة بالتالي القرار التفسيري رقم 269/1993 الذي قرر بموجبه تفسير الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام الاستشفاء بحيث يحق للمنتسب اللجوء الى أية جهة يمكن أن تغطي كلياً أو جزئياً ما لا تتولى التعاونية تغطيته من المساعدة المرضية أو الاستشفائية . 
ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام الاستشفاء تقضي بأن يستفيد المنتسب بالنسبة له ولأفراد عائلته وللأشخاص الذين هم في عهدته من الاستشفاء والمساعدات المرضية وفقاً لما هو منصوص عليه في المواد / 5 / الى         / 11 / من النظام المذكور ، شرط عدم الاستفادة بالنسبة لكل حالة من أية مساعدة مرضية أخرى من مرجع آخر . 
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الوحيدة من القانون رقم 149/1999 تاريخ 30/10/1999 وتعديلاته قد نصت على انه في حال كان احد الزوجين منتسباً الى التعاونية والآخر غير منتسب إليها ، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر ، لا يحق له الاستفادة عن أولاده من التعاونية إلا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر .
ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة الوحيدة من القانون رقم 149/1999 المذكور قد اشترطت لإفادة الموظف المنتسب الى التعاونية من تقديماتها كافة عن زوجه وأولاده ، عدم استفادة الزوج ( غير المنتسب ) من أي مصدر آخر من تلك التقديمات ؛ إلا أن الفقرة الرابعة من المادة المذكورة قد قضت بإفادة المنتسب - في حال استفادة زوجه غير المنتسب من أي مرجع آخر من منح تعليم تقل قيمتها عن تلك التي تُستحق للمنتسب - من الفرق في قيمة هذه المنحة. 

ولما كانت الأحكام المشار إليها آنفاً قد وضعت قاعدة عامة تقضي بعدم إفادة المنتسب من تقديمات التعاونية عند الاستفادة من تقديمات مماثلة للأولى يوفرها مصدر آخر ، وجعلت لها استثناء يتعلق فقط بمنح التعليم عند وجود مرجع آخر أسهم في تقديم هذه المنحة ، حيث يستفيد المنتسب من التعاونية فقط من الفرق في القيمة .
ولما كان يتبين أن ما تضمنه قرار مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة رقم 230/2009 المبين أعلاه، لجهة استمرار مساهمة التعاونية في نفقات الاستشفاء عند وجود مرجع آخر أسهم في تغطية جزء من نفقات العلاج وفق الآلية المذكورة في هذا القرار من شأنه أن يخالف أحكام المادة الرابعة من نظام الاستشفاء في التعاونية والأحكام المكرسة بموجب المادة الوحيدة من القانون رقم 149/1999 المبينة أعلاه التي تشترط لإفادة المنتسب المتزوج من تقديمات التعاونية ( باستثناء منح التعليم ) لا سيما منها الاستشفائية والصحية ، عدم استفادة زوجه من تقديمات مماثلـة من أي مرجع آخر ؛ بحيث يقتضي على مجلس إدارة التعاونية – في ضوء أحكام القانون رقم 149/1999 المرعية الإجراء - إعادة النظر بالقرار رقم 230/2009 . 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن ما أورده مجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة في قراره رقم 269/1993 لجهة إقرار حق المنتسب باللجوء الى أي مرجع آخر لتغطية النفقات التي تفوق ما تتحمله التعاونية أو لتغطية ما لا تتولى التعاونية تغطيته من تكاليف العناية الصحية ( المساعدات المرضية والاستشفائية ) لا يتعارض مع أحكام المادة الرابعة من نظام الاستشفاء الآنفة الذكر ، ذلك أن مساهمة أي جهة ضامنة أخرى ( عامة أو خاصة يمكن أن يلجأ إليها المنتسب ) في تغطية جزء من تكاليف العناية الصحية أو في تغطية التكاليف غير المشمولة أصلاً بتقديمات التعاونية الصحية تكون لاحقة لمساهمة التعاونية عبر تقديماتها المنصوص عليها في نظام الاستشفاء .
**********
53 – موظف – إجازة إدارية – أعمال انتخابية :

في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول كيفية احتساب أيام المشاركة في الانتخابات الواقعة ضمن الإجازة الإدارية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3382 تاريخ 20/9/2010 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
لما كانت المشاركة بالعملية الانتخابية واجب وطني يفرضه القانون على كل موظف مكلف بالمشاركة بالأعمال الانتخابية.
ولما كانت الغاية من إعطاء الإجازة الإدارية للموظف هي لتمكين هذا الموظف من الراحة والاستفادة من هذه الإجازة لاستعادة نشاطه.
ولما كانت المشاركة بالأعمال الانتخابية تحرم الموظف من الغاية التي من اجلها أعطي الإجازة الإدارية.
لذلك فقد رأى مجلس الخدمة المدنية أن المشاركة بالعملية الانتخابية أثناء استفادة الموظف من إجازة إدارية تقطع هذه الإجازة وبالتالي فانه يحق للموظف المعني إما بتمديد إجازته الإدارية بنسبة الأيام التي اقتطعت منها لهذه الغاية، وإما باستصدار قرار بتعديل قرار الإجازة الإدارية المعطاة بحيث يحذف منها أيام المشاركة في العملية الانتخابية المحددة في كتاب التبليغ من قبل وزير الداخلية والبلديات.
**********
و– الأجـــراء

54 – أجير – إجازة بدون أجر – عدم التحاق .
في القضية المتعلقة بعدم إلتحاق أجير في وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للدفاع المدني – مفصول إلى محافظة النبطية ، بعمله بعد انتهاء إجازته بدون أجر وتقديمه تقريراً طبياً غير مصدّق وفقاً للأصول . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3143 تاريخ 26/8/2010 الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
لما كان دولة رئيس مجلس الوزراء وبالاستناد الى مداولات الوزراء وتوجيهاته قد طلب بتعميمه رقم 28/2008 تاريخ 24/9/2008 الى جميع الوزراء عدم إصدار أي قرار يتعلق بالموافقة على استئناف عمل الموظف الذي انقطع عن مركز عمله بدون سبب مشروع، واياً تكن مدة هذا الانقطاع قبل استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بمدى قانونية السماح له باستئناف عمله.
ولما كانت الفقرة ( 2 ) من المادة / 32 / من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للاجراء) قد نصت على ان " يسرح الاجير ، بدون انذار ، اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية . ويعتبر بدون عذر شرعي ، الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير، عن اسبابه ، حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب ". 
ولما كان يتبين ان وجود الاجير صاحب العلاقة خارج الأراضي اللبنانية قد تم بصورة قانونية وذلك بموجب قراري الاجازتين الخاصتين دون اجر رقم 771/2010 ورقم 1056/2010  المشار اليهما اعلاه .
ولما كان مجلس الوزراء قد اعتبر بقراره رقم 50 تاريخ 10/11/1965 أن التقارير الطبية المعطاة في الخارج والمصدقة من رئيس البعثة الخارجية أو من يقوم مقامه، لها القوة الاثباتية مقام اللجنة الطبية الرسمية المنصوص عليها في المادة / 39 / من نظام الموظفين .
ولما كان صاحب العلاقة ، لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته الخاصة بدون اجر في 15/7/2010 واستمر غيابه عن مركز عمله من دون ان تتبلغ المديرية العامة خلالها اي برقية تفيد سبب غيابه ، وفق ما جاء في كتاب المديرية العامة للدفاع المدني ، من تاريخ 16/7/2010 ولغاية 2/8/2010 .
ولما كان صاحب العلاقة عاد وتقدم من ادارته ، بموجب وثيقة احالة رقم 4784/د.م تاريخ 4/8/2010، بتقرير طبي صادر في الخارج ( غانا ) غير مصدق وفقاً للاصول يفيد بدخول صاحب العلاقة الى المستشفى لمدة اسبوعين اعتبارا من 15/7/2010 ولغاية 30/7/2010 ، وبتقرير طبي معطى له في لبنان ومؤرخ في 31/7/2010 ( اي بذات اليوم الذي عاد فيه الى لبنان وفق ما هو مبين من صورة جواز سفره المرفقة ) يفيد عن الحالة الصحية لصاحب العلاقة التي تستدعي دخوله المستشفى بحالة طارئة لاجراء بعض الفحوص الطبية وتشخيص حالته .
ولما كان يتبين ان صاحب العلاقة قد طلب ، في الاستدعاء الذي تقدم به الى ادارته المؤرخ في 2/8/2010 والمرفق بالمعاملة ، التحاقه بعمله في المديرية العامة للدفاع المدني ، مشيراً الى انه كان مريضا ومصابا بالتهابات حادة وانه يخضع للعلاج في لبنان ودخل المستشفى لاجراء ما يلزم . 
ولما كانت المدة التي تغيب فيها صاحب العلاقة من دون اعلام ادارته عن سبب غيابه ، وفي ضوء الوقائع المبينة اعلاه ، هي اقل من شهر ، وبالتالي لا تطبق عليه احكام المادة / 32 / المذكورة اعلاه التي اعتبرت بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير عن اسبابه حتى لو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان التقارير الطبية المعطاة للاجير التي تأخذها الإدارة بالاعتبار تحول دون تطبيق احكام المادة / 32 / من النظام العام للاجراء بحقه عن غيابه خلال فترة التقارير المذكورة.
ولما كان توفر العذر المشروع لغياب صاحب العلاقة عن مركز عمله مرتبط بموقف الادارة من التقريرين الطبيين اللذين تقدم بهما صاحب العلاقة .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية انه يقع على عاتق الادارة التأكد من الوضع الصحي لصاحب العلاقة وذلك بكافة الوسائل الممكنة ، ليصار في ضوئه : 
- إما الأخذ بجدية التقريرين الطبيين اللذين تقدم بهما صاحب العلاقة لتبرير غيابه عن الفترة المشمولة بهما وتمكين صاحب العلاقة بالتالي من استئناف عمله ، على ان لا يستحق له عن هذه الفترة ولحين استئنافه العمل اي اجر وان يعود الى المرجع المختص ، عند الاقتضاء ، فرض العقوبات التأديبية المناسبة بحقه لمخالفته القوانين والأنظمة النافذة.
- وإما عدم الأخذ بصحة هذين التقريرين وبالتالي تطبيق احكام المادة / 32 / من النظام العام للاجراء لأن تغيبه عن مركز عمله في هذه الحالة يكون قد تجاوز سبعة ايام متوالية دون عذر مشروع.
**********
55 – أجير – توقيف – صدورحكم – استئناف عمل .

في القضية المتعلقة بإعادة أجير إلى الخدمة قبل صدور حكم نهائي بحقه في القضاء المختص . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2770 تاريخ 16/8/2010 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
لما كان يتبين أن صاحب العلاقة أوقف من تاريخ 27/4/2007 ولغاية 10/7/2010 من قبل قوى الأمن الداخلي ثم أخلي سبيه لقاء كفالة مالية ضامنة .
ولما كانت الفقرة ( 4 ) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته قد اشترطت لاستخدام الاجير ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من أي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.
ولما كان هذا الشرط هو من الشروط النظامية التي يقتضي توافرها في كل من يقوم بخدمة عامة طيلة مدة قيامه بها.
ولما كانت المادتان / 28 / و / 32 / من المرسوم رقم 5883 /94 المذكور أعلاه تنصان على ما يلي :
" المادة 28 : يسرح الأجير في أي وقت كان شرط إنذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات ، وقبل شهرين إذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات، ويتم التسريح بقرار معلل " .
" المادة 32 : بالإضافة الى الحالات المبينة في المادة / 94 / من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 – نظام الموظفين - يسرح الأجير بدون إنذار في كل من الحالات التالية :
1- إذا انتحل جنسية كاذبة 
2- إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. 
      ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون إعلام الإدارة التي يتبعها الأجير، عن أسبابه، حتى ولو 
      قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.
3- إذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال أسبوع من قرار نقله.
4- إذا اعتدى على رؤسائه.
5- إذا اضرب أو حرض غيره على الإضراب".
ولما كانت حالة الأجير الموقوف عدلياً ، كما هي الحالة المعروضة ، لم يلحظها النظام العام للأجراء ، كما هو الشأن بالنسبة لوضع الموظف الموقوف عدلياً والذي عالجته المادة / 18 / من نظام الموظفين ( المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 ) .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه نظراً لمدة توقيف صاحب العلاقة التي تجاوزت الثلاث سنوات وفي ضوء الأحكام القانونية النافذة ومنها المادة / 28 / من المرسوم رقم 5883/94 ، أن إعادة صاحب العلاقة الى الخدمة بالحالة الحاضرة يعود تقديرها الى الإدارة المعنية ، على أن يصار في حال صدور حكم بحقه الى إيداع هذا المجلس نسخة عن الحكم المذكور ليبنى في ضوئه على الشيء مقتضاه .
**********
56 – أجير – عمل إضافي – يوم عطلة – الحد الأقصى للتعويضات .

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي فيما إذا كان الأجر الإضافي لعمل أيام الآحاد والأعياد التي يقوم بها الأجراء لدى بلدية بيروت خاضعاً لمبدأ الحد الأقصى للتعويضات خلال السنة المالية الواحدة المنصوص عنه في المادة / 26 / من نظام موظفي البلدية المذكورة وذلك في ظل غياب النص . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 684 تاريخ 26/7/2010 الموجه إلى بلدية بيروت بما يلي :
لما كانت المادة / 26 / وتعديلاتها من نظام موظفي بلدية بيروت نصت على ما يلي:
" 1- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف من موازنة البلدية أو من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية من السنة نفسها.
2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال والنقل المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 ) و ( 4 ) من المادة / 23 / وتعويضات ساعات الليل والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة وأجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام .
..... ".
ولما كانت المادة / 114 / من النظام المذكور قد نصت على " أن الحد الأعلى للعمل في الأسبوع ( للأجراء ) هو /48/ ساعة بمعدل ثماني ساعات في اليوم ، يتقاضى عنها الأجير بدل سبعة أيام .
إلا انه يجوز للإدارة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم، يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير خمسين بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية .
وللإدارة الحق بتشغيل الأجير أيام الآحاد والأعياد الرسمية وله عندئذ الحق باستيفاء أجر يوم إضافي عن كل يوم عمل ضمن هذه الأيام ". 
ولما كانت المواد / 19 / و / 20 / و / 21 / و / 22 / من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994        ( النظام العام للأجراء ) قد حددت التعويضات التي يمكن إعطاؤها للأجراء بما يلي : تعويض عن أعمال إضافية ، مساعدة مالية ، تعويض نقل ، تعويض انتقال .
ولما كانت المادة الأولى من المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 ( النظام العام للأجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة ) قد نصت على أن يطبق على البلديات والمؤسسات العامة أحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته ( النظام العام للأجراء ) في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة.
ولما كانت بلدية بيروت لم تصدر حتى تاريخه النظام الخاص لاستخدام الأجراء لديها تنفيذاً لما نص عليه المرسوم رقم 6024/2001 ويقتضي بالتالي تطبيق الأحكام الواردة في النظام الخاص للأجراء المعمول بها حالياً في بلدية بيروت والنصوص النافذة المتعلقة بهم ، والتي لا تتعارض وأحكام النظام العام المذكور.
ولما كان مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 684 تاريخ 3/7/2008 - وفي ضوء النصوص التي ترعى عمل الأجراء في بلدية بيروت - قد أبدى رأيه بمدى خضوع التعويضات التي يتقاضاها الأجراء في البلدية المذكورة للحد الأقصى للتعويضات حيث اعتبر أن هذه التعويضات تخضع لشروط إعطائها المحددة في الأنظمة المرعية الإجراء لجهة ضرورة احتسابها من ضمن الحد الأقصى للتعويضات في حال ورد النص على ذلك في أنظمتها كما هو الحال في ما خص التعويض عن الأعمال الإضافية والمكافآت النقدية المنصوص عنهما في نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في بلدية بيروت حيث ورد فيه أن هذا التعويض وهذه المكافأة يخضعان للحد الأقصى المذكور ، واستثنائها بالتالي من الخضوع لهذا الحد في حال لم يتـم النص على إخضاعها للحد الأقصى للتعويضات. 
ولما كان يتبين أن النصوص القانونية التي ترعى تكليف الأجراء في بلدية بيروت القيام أيام الآحاد والأعياد الرسمية بأعمالهم المحددة لهم في قرارات استخدامهم لم تنص على إخضاع الأجر الإضافي الذي يتقاضاه الأجير عن هذه الأيام للحد الأقصى للتعويضات.
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه في ضوء النصوص التي ترعى عمل الأجراء أيام الآحاد والأعياد الرسمية ، وفي ضوء الحالة المعروضة لجهة تكليفهم من قبل الإدارة القيام بأعمالهم المحددة في قرارات استخدامهم خلال هذه الأيام ، أن الأجر الإضافي المدفوع للأجير لقاء عمله لا يخضع للحد الأقصى للتعويضات المحدد في المادة    / 26 / من نظام موظفي وأجراء بلدية بيروت.
**********
57 – أجير – إنهاء خدمة – أحكام استثنائية – إعادة إلى الخدمة .

في القضية المتعلقة بإمكانية إعادة أجير سابق في بلدية بيروت إلى عمله . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1500 تاريخ 20/5/2010 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات بما يلي :
تبين أن الأجير صاحب العلاقة قد أنهيت خدمته بموجب القرار رقم 236/1 الصادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 22/9/1993 استناداً إلى القانون رقم 200 تاريخ 2/3/1993 ( أحكام استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات ) .
ولما كان القانون رقم 200/93 المذكور قد أعطى كلاً من العاملين في البلديات الذي يطلب صرفه من الخدمة إضافة إلى تعويض الصرف من الخدمة المستحق له مبلغاً إضافياً يوازي راتبه الأساسي الأخير وذلك عن ستة أشهر .
ولما كان يتبين انه مضى على صرف صاحب العلاقة من الخدمة وفق ما هو مبين أعلاه فترة تزيد عن ست عشرة سنة .
ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء بتعميمه رقم 23/94 تاريخ 15/10/1994 قد طلب من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وبصورة عامة جميع الهيئات التي شملها القانونين رقم 199/93 و 200/93 عدم تعيين أو التعاقد مع الموظف أو المستخدم ، حسب التحديد المعطى له بموجب هذين القانونين ، إذا كانت خدمته قد أنهيت بموجب هذه النصوص الاستثنائية .
ولما كان المقطع الأول من المادة الأولى من القانون رقم 200/93 قد نص على ما يلي : " لأجل تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة مستخدم كل موظف أو مستخدم أو متعاقد أو أجير في المؤسسات العامة وكذلك في البلديات واتحادات البلديات وفي منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه ".
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة التقيد بالتعميم المشار إليه أعلاه لجهة عدم إعادة الموظفين أو المستخدمين الذين أنهيت خدماتهم بموجب قوانين استثنائية إلى الخدمة .
**********
58 – أجير – ضم خدمات .

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية ضم الخدمات اليومية السابقة للأجراء في مكتب الفاكهة اللبنانية قبل دمجه بوزارة الزراعة إلى خدماتهم اللاحقة الخاضعة لشرعة التقاعد ، أم أن عملية ضم الخدمات بالنسبة لهؤلاء تتم اعتباراً من تاريخ دمج مكتب الفاكهة بمكتب وزارة الزراعة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3350 تاريخ 21/10/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
تبين أن المادة / 4 / من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 ( إنشاء مكتب للفاكهة اللبنانية ) تنص على أن يعتبر مكتب الفاكهة اللبنانية من المؤسسات العامة ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتطبق عليه، أحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
وتبين أن المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 ( دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة ) قد قضت بدمج مكتب الفاكهة اللبنانية بوزارة الزراعة وتعديل تسميته بحيث أصبحت مديرية الثروة الزراعية.
وتبين أن المادة / 26 / قبل إلغائها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 47/1985 والمادة / 28 / من المرسوم الاشتراعي رقم 97/1983 تنصان على ما يلي:
المادة / 26 / : يلحق المتعاقدون والأجراء والمياومون العاملون بتاريـخ 31/12/1982 في المؤسسات العامة ومكتب المشروع الأخضر بوزارة الزراعة بذات شروط تعاقدهم أو استخدامهم الحالية ودون تعديل في وضعهم القانوني. يوزع المتعاقدون والأجراء والمياومون على وحدات الوزارة بقرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة / 28 / : تحل وزارة الزراعة محل مكتب الفاكهة اللبنانية ومكتب الحرير في الحقوق والواجبات فتتحمل جميع الموجبات المترتبة في ذمة هذين المكتبين وتخول اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى ضمان الحقوق وتحصيل الديون التي كانت للمكتبين في ذمة الغير وتنتقل إلى ملكية الدولة – وزارة الزراعة – جميع الأموال التي كان يملكها مكتب الفاكهة اللبنانية ومكتب الحرير.
وتبين أن مديرية المالية العامة تقترح الموافقة على ضم هذه الخدمات ما بعد تاريخ الدمج حيث أن الخدمات التي أمضاها هؤلاء في المكتب المذكور تعتبر خدمات في مؤسسة عامة وبالتالي لا تتوافق وأحكام المادة / 9 / من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98 .
بناء عليه ،
لما كان البند ( أولاً ) من المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 وتعديلاته قد نص على انه : مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد ، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب ، مهما كان نوعها : مؤقتة أو تعاقدية أو يومية أو بالتعامل إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط المنصوص عليها في متن البند المذكور . 
ولما كان يستفاد مما تقدم أن الخدمات السابقة المؤقتة أو التعاقدية أو اليومية أو بالتعامل والتي يسمح للموظف بضمها إلى خدماته اللاحقة يقتضي أن تكون مؤداة في إحدى الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب.
ولما كان مكتب الفاكهة اللبنانية قبل دمجه في ملاك وزارة الزراعة كان يعتبر من المؤسسات العامة.
ولما كانت النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تجيز ضم الخدمات السابقة التي أداها الموظف الذي يعين في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد، إذا كانت هذه الخدمات مؤداة في مؤسسة عامة (باستثناء الجامعة اللبنانية).
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن الخدمات اليومية للأجراء في مكتب الفاكهة اللبنانية التي يجوز ضمها الى خدماتهم اللاحقة في الملاك،تقتصر على تلك المؤداة ما بعد دمج المكتب المذكور في ملاك وزارة الزراعة وذلك سندا للأحكام التي ترعى ضم الخدمات والمنصوص عليها في القانون رقم 717/98 .
**********
59 – تقديم خدمات – الضمان الاجتماعي – وزارة المالية .

في القضية المتعلقة بمدى خضوع مقدمي الخدمات الفنية في وزارة المالية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2810 تاريخ 2/9/2010 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي :
لما كانت المادة / 147 / من قانون المحاسبة العمومية قد نصت على إمكانية عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة ، إذا كانت تتعلق : " ... 12 – باللوازم والأشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص ".
ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 7 تاريخ 2/11/1994 الذي وافق فيه لوزارة المالية على عقد صفقات خدمات افرادية لأعمال الحاسب الآلي والمحاسبة ، قد استند إلى قانون المحاسبة العمومية والى اقتراح وزارة المالية التي أبدت في حينه حاجتها إلى هذه الخدمات التي وصفتها بالمؤقتة . 
ولما كان الاستخدام الذي تم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 7/94 هو كناية عن صفقات خدمات افرادية تستند إلى قانون المحاسبة العمومية وترمي إلى الحصول على خدمات مؤقتة تتعلق بأعمال الحاسب الآلي والمحاسبة ، الأمر الذي يُخرج هذا الاستخدام من الطرق المعتمدة لاستخدام العاملين في الإدارات العامة سواء أكانوا موظفين دائمين أو متعاقدين أو أجراء.
ولما كان يستفاد مما تقدم أن قانون المحاسبة العمومية الذي استند إليه مجلس الوزراء عندما أجاز إجراء صفقات الخدمات الافرادية المشار إليها ، هو الذي يرعى ، من حيث المبدأ أوضاع أصحاب العلاقة ويخرجهم وبالتالي من الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
إلا إنه لما كان يتبين من كتاب وزارة المالية رقم 2440/ص1 ، أن عمل أصحاب العلاقة كان متواصلاً ومستمراً دون أي انقطاع وهم يتقاضون أجورهم بصورة دورية ودائمة منذ أكثر من ( 15 ) سنة ، وأن الخدمات التي كانت قد وُصفت في الأساس بالمؤقتة والتي على أساسها جاءت موافقة مجلس الوزراء ، قد استمرت لأكثر من خمس عشرة سنة .
ولما كان استمرار أصحاب العلاقة في عملهم بصورة متواصلة ولمدة طويلة من الزمن على النحو المبين أعلاه ، قد جعلهم أقرب إلى العاملين الدائمين في الوزارة.
ولما كانت المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بتحديد الأشخاص الخاضعين لهذا القانون ، قد نصت في المقطع ( د ) من البند ( أولاً ) منها على أن يخضع للقانون المذكور " الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة أياً كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة تعيينهم أو التعاقد معهم ...".

لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن أصحاب العلاقة أصبحوا في وضع يجيز للإدارة إخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي ، فضلاً عن أن عدم إخضاع هؤلاء للقانون المذكور سيؤدي – عند إنهاء خدماتهم – إلى حرمانهم من أي تعويض ، وهذا أمر مناف لمبدأي العدالة والإنصاف ، علماً أنه يرتب أعباء مالية باهضة على خزينة الدولة .

**********
60 – أجير – منحة مدرسية .

في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إعطاء الأجراء الدائمين في وزارة العمل مساعدة أو منحة مدرسية عن أولادهم . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4592 تاريخ 13/2/2010 الموجه إلى وزارة العمل بما يلي :
لما كان الأجراء في الإدارات العامة يخضعون لاحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 ( النظام العام للأجراء ) ولأحكام الأنظمة الخاصة بالأجراء في الإدارات المعنية . 
ولما كان الفصل السادس من المرسوم رقم 5883/94 المذكور قد حدد التعويضات والمخصصات التي يتقاضاها الأجراء دون ان تكون منح التعليم من بين هذه التعويضات والمخصصات.
ولما كانت المادة / 35 / من النظام المذكور تنص على أن: "تطبق على الأجراء جميع الأحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي ".
ولما كانت المادة / 46 / من قانون الضمان الإجتماعي قد نصت على ما يلي: " ينشأ صندوق للتعويضات العائلية والتعليمية ، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث ، الباب الأول ،  الكتاب الثالث من هذا القانـون ... " .
ولما كانت النصوص التطبيقية لإنشاء صندوق للتعويضات التعليمية المذكور في متن المادة اعلاه لم تصدر حتى تاريخه .

ولما كان يتبين ان مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يعمد حتى تاريخه الى تأدية اية منح تعليمية .
ولما كانت المادة الخامسة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 ( تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وإعطائهم زيادة غلاء معيشة وإعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال ) المعدلة بمراسيم لاحقة كان آخرها المرسوم رقم 3061 تاريخ 20/1/2010 ( اعطاء منحة مدرسية للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2009-2010 ) قد نصت على افادة الأجير الخاضع لقانون العمل من منحة مدرسية عن اولاده وفقاً للأحكام المبينة في متن هذه المادة .
ولما كانت إفادة الأجراء الدائمين في الادارات العامة غير الخاضعين لقانون العمل من منحة تعليم ، تستدعي استصدار نصوص قانونية ترعى هذا الشأن ، كما هو الحال في ما خص الأجراء الخاضعين لقانون العمل . 
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ان القضية موضوع البحث تتعلق  بالسياسة العامة المتبعة تجاه الأجراء الدائمين في القطاع العام وبالتالي يعود امر البت بها في ضوء ما سبق بيانه الى مقام مجلس الوزراء .
**********
61 – استخدام بالفاتورة – طبيعته :

في القضية المتعلقة بطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة لها على استخدام /40/ شخصاً بالفاتورة من المجازين في الحقوق ومن الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية – فرع المعلوماتية وذلك للمساعدة في انجاز المهام الموكلة الى اللجنة العليا لاعادة درس ملفات المتجنسين ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3973 تاريخ 22/10/2010 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي :
لما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 10 تاريخ 21/12/2009 قد منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد في مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشتى الاشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال العام 2010 الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان تقديم بعض الخدمات الى الادارات العامة من قبل اشخاص بموجب فاتورة لا يعتبر تعييناً او استخداماً يخضع لاي نظام من الانظمة النافذة التي ترعى اياً من الموظفين الدائمين او المؤقتين او المتعاقدين او النظام العام للاجراء وبالتالي فان هذا العمل (أي بالفاتورة ) لا يتسم بصفة الديمومة والاستمرار انما هو عمل طارئ يقتضي ان ينتهي بانتهاء العمل الذي من اجله نظمت الفاتورة ، وعليه فان الاستخدام بالفاتورة لا يخضع وفقاً للقوانين والانظمة النافذة لرقابة مجلس الخدمة المدنية .

ولما كان هذا المجلس يرى انه يقتضي عند طلب الاستخدام بالفاتورة الاخذ بالاعتبار نوعية الخدمات او المهام المطلوب القيام بها بحيث لا يجوز للادارة اعتماد هذه الطريقة عند حاجتها لاستخدام اشخاص من اصحاب الكفاءات الذين يمكن استخدامهم عن طريق التعيين في الملاك او عن طريق التعاقد بحيث يقتصر الاستخدام بالفاتورة على اليد العاملة في خدمات طارئة غير دائمة تتطلب في غالب الاحيان مجهودا جسدياً .

ولما كان يتبين من كتاب وزارة الداخلية والبلديات ان الوزارة بحاجة الى تأليف لجان فرعية تابعة للجنة العليا     ( المؤلفة من اربعة موظفين اضافة الى رئيس اللجنة ) المشكلة بموجب القرار رقم 423/1/2010 على ان تضم ذوي الكفاءات العلمية من الحائزين على الحقوق (العدد30) وآخرين حائزين على شهادة البكالوريا الفنية – فرع المعلوماتية (العدد 10) ، وذلك لمدة 12 شهراً لمؤازرة اللجنة العليا ومساعدتها في دراسة ملفات الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 .

ولما كان الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082  تاريخ 14/10/2000(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) يلحظ بين وظائف ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية  "مجاز في الحقوق " ، كما ان شرط حيازة شهادة البكالوريا الفنية – فرع المعلوماتية هو من بين الشروط المطلوبة لوظيفة محرر في الادارات العامة والمنصوص عنها في المرسوم رقم 17046 تاريخ 25/5/2006 ( تحديد شروط التعيين الخاصة الاضافية لوظائف :رئيس دائرة ورئيس قسم المحاسبة او المالية ومحرر ...) .
ولما كان الاستخدام بالفاتورة لاشخاص من ذوي كفاءات مطلوب توفرها لاشغال وظائف ملحوظة في ملاكات الادارات العامة يشكل مخالفة للقوانين والانظمة التي ترعى الوظيفة العامة .

ولما كان يتبين من كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 16784 تاريخ 4/10/2010 ان الغاية من استخدام عناصر بشرية على الفاتورة هي لمؤازرة اللجنة العليا المشار اليها اعلاه " ومساعدتها في دراسة ملفات المتجنسين ومكننة اعمالها واعداد التقارير اللازمة ورفعها الى السيد وزير الداخلية والبلديات للتقرير بشأنها لجهة الموافقة على اعداد المراسيم لسحب الجنسية في حال تبين انها منحت دون وجه حق او التي اكتسبها اصحابها عن طريق الغش والتزوير او التي تعتبر مخالفة للدستور او مخالفة بصورة فادحة للقانون " .

ولما كانت التقارير التي ستعد بنتيجة دراسة ملفات المتجنسين بموجب المرسوم رقم 5247 تاريخ 20/6/1994 من قبل اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 423/1/2010 ومساعدة اللجان الفرعية المقترح ان تضم عناصر بشرية يتم استخدامهم بالفاتورة، سيتم رفعها الى معالي الوزير للتقرير بشأنها ، وبالتالي فان العمل المطلوب تأمينه من قبل الاشخاص المقترح استخدامهم بالفاتورة من شأنه ان يرتب مفاعيل ونتائج قانونية لجهة سحب الجنسية لبعض المتجنسين بموجب المرسوم  رقم 5247 /94 في حال تبين عدم احقيتهم لها . 

ولما كانت الشؤون المتعلقة بالجنسية هي من صلب المهام والصلاحيات المناطة بالمديرية العامة للاحوال الشخصية وتتولى دائرة شؤون الجنسية والقضايا التابعة لمصلحة النفوس في المديرية العامة المذكورة معاملات الجنسية واكتسابها وفقدانها واستعادتها ، ويقتضي بالتالي – وتوخياً لصحة التقارير - ان تبقى دراسة ملفات المتجنسين المعنيين محصورة بالعاملين في المديرية العامة المذكورة وفي الوحدات المختصة مع امكانية وضعهم امام مسؤولياتهم ومحاسبتهم في حال حصول اي تقصير او خطأ في المعلومات التي سيبنى عليها قرار معالي الوزير ، الامر غير الممكن في حالة استخدام اشخاص بالفاتورة لهذا العمل .

ولما كان الاستخدام المطلوب من المجازين في الحقوق ومن الحائزين على شهادة البكالوريا الفنية –فرع المعلوماتية ليس له في مطلق الاحوال صفات العمل بالفاتورة .

وقد رأى مجلس الخدمة المدنية بالنتيجة ان تعمد الوزارة الى تأمين حاجتها الى المهام المطلوبة وذلك عبر تأليف لجان فرعية من الموظفين العاملين في المديرية العامة للاحوال الشخصية ممن يستوفون المؤهلات المطلوبة على غرار اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 423/1/2010 والمؤلفة من اربعة موظفين اضافة الى رئيس اللجنة ، وان تعمد عند الاقتضاء الى معالجة النقص الحاصل في عدد الموظفين في المديرية العامة المذكورة عن طريق ملء المراكز الشاغرة لديها وفقا للاصول اما بالتعيين او بالنقل ، اما في حال تعذر ذلك ، فانه يمكن العمل على تلبية حاجة الادارة عن طريق التعاقد على المهام المطلوبة وفقا للاصول المرعية الاجراء ، وذلك لمدة زمنية محددة تنتهي بانتهاء العمل الذي جرى التعاقد لاجله .
**********
ز – المتعاقــــدون
62 – تعاقد – فسخ – إعادة نظر – توقيف عدلي .

في القضية المتعلقة بطلب إعادة النظر بفسخ التعاقد مع أحد الأطباء المتعاقدين لدى تعاونية موظفي الدولة . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1533 تاريخ 7/6/2010 الموجه إلى تعاونية موظفي الدولة بما يلي :
تبين أن تعاونية موظفي الدولة قد أودعت مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 4710/ص1 تاريخ 28/9/2007 مشروع قرار يرمي الى فسخ العقد الجاري مع الطبيب ( --- ) اعتباراً من 7/9/2007 بسبب مخالفته المادة السابعة من نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في التعاونية، وتبين أن مشروع القرار المذكور قد اقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1203 تاريخ 29/10/2007، وقد صدر تبعاً لذلك عن مدير عام التعاونية القرار رقم 3939/2 تاريخ 15/11/2007 القاضي بفسخ عقد الدكتور ( --- ) ، وذلك اعتباراً من  7/9/2007 . 
وتبين أن الدكتور ( --- ) قد تقدم بتاريخ 15/2/2010 من تعاونية موظفي الدولة باستدعاء يطلب بموجبه إعادة النظر بقرار فسخ عقده وإعادته الى مركز عمله السابق، مشيراً الى عدم ثبوت تقاضيه بدل أتعاب لقاء التقارير الطبية التي أعطاها بصفته خبيراً محلفاً في الطب الشرعي الى الجيران خلال حرب تموز ، ولعدم صدور حكم قضائي بحقه لغاية تاريخه . 
بناء عليه ،
لما كانت علاقة الدكتور ( --- ) التعاقدية مع تعاونية موظفي الدولة قد انقطعت اعتباراً من تاريخ 7/9/2007، بسبب فسخ التعاقد معه بموجب القرار رقم 3939/2 تاريخ 15/11/2007 المبين أعلاه والمستند الى قرار مجلس إدارة التعاونية رقم 315/2007 تاريخ 7/9/2007 والى موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1203 تاريخ 29/10/2007 .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن إعادة التعاقد مع الدكتور ( --- ) هي بمثابة تعاقد جديد ، يستلزم – في مطلق الأحوال - إتباع الأصول والإجراءات المنصوص عليها في نظام التعاقد بالتفرغ مع الأطباء والصيادلة في التعاونية الصادر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم /5/ تاريخ 13/5/2004، هذا فضلاً عن خضوع التعاقد المذكور لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية تقيداً بأحكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته        ( تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين ) معطوفة على أحكام القانون رقم 23 تاريخ 5/9/2008 .
**********
63 – تعاقد تعديل مهام – تعديل تعويض .

في القضية المتعلقة بتعديل المهام والتعويض الشهري لمتعاقد في وزارة الشؤون الإجتماعية . أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3681 تاريخ 21/10/2010  الموجه إلى الوزارة المذكورة بما يلي :
لما كان المرسوم رقم 3880 تاريخ 21/4/2010 ( تعديل المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 ) قد نص في المادة الثالثة منه على ما يلي : " مع مراعاة احكام النصوص القانونية الخاصة التي ترعى اوضاع المتعاقدين في الادارات العامة ، يمكن تعديل عقد الاتفاق الجاري مع المتعاقد تنفيذاً لأحكام المادة / 87 / من نظام الموظفين لجهة المهام المتعاقد عليها بعد موافقة طرفي العقد على هذا التعديل ، واتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعاقد باستثناء المباراة المشار اليها اعلاه، على ان يتم هذا التعديل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية " .
ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى ان التعديل الذي لا يؤدي الى تغيير في مستوى المهام المتعاقَد عليها مقارنة بمهام الوظائف المماثلة او المشابهة والذي لا يستتبع أي زيادة في التعويض الشهري للمتعاقد المعني هو تعديل غير جوهري ولا يعتبر بمثابة تعاقد جديد ويمكن بالتالي اجراء هذا التعديل دون الحاجة الى مباراة ، اما التعديل الذي يؤدي الى تغيير في مستوى المهام المتعاقَد عليها والذي يستتبع زيادة في التعويض الشهري هو تعديل جوهري في مضمون العقد ويعتبره هذا المجلس بمثابة تعاقد جديد وبالتالي يستلزم لانجازه اجتياز مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية سنداً لاحكام البند ( 6 ) من المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 التي عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 3880/2010  المشار اليه اعلاه والذي اوجب " ان يتم  التعاقد نتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء ".
ولما كانت مهام "خبير في وزارة الشؤون الاجتماعية " المقترح اناطتها بصاحب العلاقة هي على مستوى مهام وظيفة من وظائف الفئة الثانية ، في حين ان مهام " قسم الشؤون الاجتماعية في قضاء كسروان " التي جرى التعاقد عليها اساساً مع صاحب العلاقة هي على مستوى مهام وظيفة من وظائف الفئة الثالثة ، كما ان الادارة تقترح اعطاء صاحب العلاقة تعويضاً شهرياً مقداره /4.500.000/ل.ل. أي حوالي ثلاثة اضعاف التعويض الشهري الذي يتقاضاه بموجب عقد الاتفاق الجاري معه .
لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن التعديل المقترح من شأنه ان يؤدي في حال نفاذه الى تغيير في مستوى المهام المتعاقد عليها صاحب العلاقة والى زيادة في تعويضه الشهري وفق ما سبق بيانـه اعلاه ، وبالتالي هو تعديل جوهري لا يسع مجلس الخدمة المدنية الموافقة عليه انسجاماً مع رأيه المبين اعلاه .

ولا بدّ من الاشارة الى ان التعويض المقترح بموجب مشروع العقد المرفق والبالغ " 4.500.000 " ل.ل. يفوق راتب الدرجة "18" من الجدول رقم -1- الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام – الفئة الأولى- .
64 – متعاقد – إخلاء سبيل بكفالة – إعادة سريان التعاقد :

في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في وضع المتعاقد السيد ( --- ) بعد انقضاء فترة توقيفه عدلياً وإخلاء سبيله بموجب كفالة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4565/2008 تاريخ 11/5/2010 الموجه إلى وزارة المهجرين بما يلي :

لما كان صاحب العلاقة قد أوقف وجاهياً بدعوى الحق العام المساقة بوجهه بموضوع تعويضات الهيئة العليا للإغاثة على اثر حرب تموز 2006 .
ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة استمر موقوفاً طيلة العام 2009، وقد أخلي سبيله بتاريخ 1/4/2010 بموجب كفالة، ولم يصدر عن القضاء حكم في القضية التي كان موقوفاً بصددها.

ولما كان عقد الاتفاق الأساسي المنظم بين السيد ( --- ) ووزارة المهجرين قد جرى تجديده تباعاً لغاية 31/12/2007.
ولما كانت العلاقة التعاقدية بين صاحب العلاقة وإدارته ترعاها أحكام العقد النافذ الموقع بينهما.

ولما كان لا يوجد عقد نافذ مع السيد ( --- ) عن العامين المنصرمين 2008و2009 .

ولما كان صاحب العلاقة غير مشمول بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 21/12/2009 الذي نص على التمديد للمتعاقدين لمدة أقصاها 31/12/2010 والاستمرار بصرف تعويضاتهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد باعتبار أن قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر يشمل المتعاقدين الذين كانوا في وضع تعاقدي سليم خلال العام 2009 وجرى تنظيم عقود لهم للعام المذكور وفقاً للأصول.

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بتعميمه رقم 10 تاريخ 6/12/1996 قد طلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحياته، عند إيداعه مشاريع تجديد عقود المتعاقدين لديها ، أن ترفق بكل مشروع تجديد عقد المستندات اللازمة بهذا الشأن من بينها بيان يوضح نوعية الأعمال المسندة إلى المتعاقد وحجم الأعمال المنجزة من قبله خلال العام الأخير ويتضمن تقييماً واضحاً وصريحاً لأدائه من قبل رؤسائه المباشرين والتسلسليين ومن قبل رئيس الإدارة ، وإن الغاية التي رمى إليها مجلس الخدمة المدنية من خلال طلبه المذكور هي أن يكون على بينة مما إذا كان المتعاقد المعني يقوم بالمهام المتعاقد عليها على النحو المطلوب تمكيناً لهذا المجلس من اتخاذ القرار المناسب بشأن تجديد التعاقد في حال تبين له أن هذا الأمر يخدم الصالح العام.

ولما كان لا يوجد في المستندات المرفقة وفي الوقائع المدرجة في الملف ما يشير إلى أن إعادة سريان التعاقد مع السيد ( --- ) يخدم الصالح العام.

ولما كان مجلس الوزراء ، وفي المقطع الثاني من البند (1) من قراره رقم 10 تاريخ 21/12/2009 قد أعطى السلطة التي لها حق التعيين ، صلاحية إنهاء التعيين ، وفسخ عقود المتعاقدين ، وعدم تجديد أو تمديد هذه العقود في حال تبين أن الموظف المؤقت أو الأجير أو المتعاقد أو المتعامل لم يلتزم بنود العقد ، أو لم يتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين التي ترعى شؤون التعيين ، أو تلك المتعلقة بالقيام بواجباته.
ولما كانت الفقرة (6) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) تنص على ان " موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية ، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة ".

لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية وتبعاً للصلاحيات المناطة به ولحيثيات القضية التي كان موقوفاً بسببها السيد ( --- ) ولمدة توقيفه ، رأى أن إعادة سريان التعاقد مع صاحب العلاقة لا يخدم الصالح العام ، مما يستتبع عدم تجديد تعاقده والعمل على تصفية حقوقه المترتبة على إنهاء علاقته التعاقدية مع الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
**********
65 – متعاقد – إخلاء سبيل بكفالة – تعويضات – إعادة سريان التعاقد :


في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في الوضع القانوني لمتعاقد أخلي سبيله بكفالة ، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2851 تاريخ 16/8/2010 الموجه إلى وزارة الإعلام بما يلي :

لما كان السيد ( --- )  قد تقدم بتاريخ 9/6/2010 باستدعاء من السيد وزير الاعلام  يطلب بموجبه اعادته الى عمله والافادة من رواتبه السابقة .

ولما كان البند – 4- من المادة (16) من نظام الموظفين قد نصت بأنه " لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معيناً بصورة قانونية فيها  وقائماً فعلياً بمهامها ، مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون ، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصياً عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم ".

ولما كانت المادة الثالثة من عقد الاتفاق الاساسي العائد للسيد ( --- ) قد عددت – حصراً- المواد من نظام الموظفين التي يخضع لها صاحب العلاقة في ما يتعلق بحقوقه وواجباته ، ولم تلحظ بين بنودها بندا يتعلق بتطبيق احكام المادة (18) من النظام المذكور .

ولما كان مجلس الخدمة المدنية يرى في القضية موضوع البحث ان تطبق على المتعاقد احكام نظام الموظفين في حدود ما هو وارد في عقده .

وعليه لا يمكن ان يستفيد السيد ( --- ) عن مدة توقيفه عدلياً من احكام المادة (18) من نظام الموظفين المذكورة ، لعدم ذكرها من بين البنود الواردة في عقده ، وبالتالي لا يمكن اعطاء صاحب العلاقة أي تعويض عن مدة توقيفه عدلياً .


اما لجهة استئناف السيد ( --- ) لعمله ، فقد تبين ان صاحب العلاقة استمر موقوفاً حتى اخلي سبيله بموجب كفالة ، ولم يصدر عن القضاء حكم في القضية التي كان موقوفاً بصددها .


ولما كان عقد الاتفاق الاساسي المنظم بين السيد ( --- ) ووزارة الاعلام قد جرى تجديده تباعاً لغاية 31/12/2008 .


ولما كانت العلاقة التعاقدية بين صاحب العلاقة وإدارته ترعاها احكام العقد النافذ الموقع بينهما .


ولما كان لا يوجد عقد نافذ مع السيد ( --- ) عن العام 2009 .

ولما كان صاحب العلاقة غير مشمول بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 21/12/2009 الذي نص على التمديد للمتعاقدين لمدة أقصاها 31/12/2010 والاستمرار بصرف تعويضاتهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد باعتبار أن قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر يشمل المتعاقدين الذين كانوا في وضع تعاقدي سليم خلال العام 2009 وجرى تنظيم عقود لهم للعام المذكور وفقاً للأصول.

ولما كان مجلس الخدمة المدنية بتعميمه رقم 10 تاريخ 6/12/1996 قد طلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحياته، عند إيداعه مشاريع تجديد عقود المتعاقدين لديها ، أن ترفق بكل مشروع تجديد عقد المستندات اللازمة بهذا الشأن من بينها بيان يوضح نوعية الأعمال المسندة إلى المتعاقد وحجم الأعمال المنجزة من قبله خلال العام الأخير ويتضمن تقييماً واضحاً وصريحاً لأدائه من قبل رؤسائه المباشرين والتسلسليين ومن قبل رئيس الإدارة ، وإن الغاية التي رمى إليها مجلس الخدمة المدنية من خلال طلبه المذكور هي أن يكون على بينة مما إذا كان المتعاقد المعني يقوم بالمهام المتعاقد عليها على النحو المطلوب تمكيناً لهذا المجلس من اتخاذ القرار المناسب بشأن تجديد التعاقد في حال تبين له أن هذا الأمر يخدم الصالح العام.

ولما كان مجلس الوزراء ، وفي المقطع الثاني من البند (1) من قراره رقم 10 تاريخ 21/12/2009 قد أعطى السلطة التي لها حق التعيين ، صلاحية إنهاء التعيين ، وفسخ عقود المتعاقدين ، وعدم تجديد أو تمديد هذه العقود في حال تبين أن الموظف المؤقت أو الأجير أو المتعاقد أو المتعامل لم يلتزم بنود العقد ، أو لم يتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين التي ترعى شؤون التعيين ، أو تلك المتعلقة بالقيام بواجباته.

ولما كانت الفقرة (6) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء مجلس الخدمة المدنية) تنص على ان " موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية ، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة ".

لذلك فإن مجلس الخدمة المدنية وتبعاً للصلاحيات المناطة به ولحيثيات القضية التي كان موقوفاً بسببها السيد ( --- ) ولمدة توقيفه ، رأى أن إعادة سريان التعاقد مع صاحب العلاقة لا يخدم الصالح العام ، مما يستتبع عدم تجديد تعاقده والعمل على تصفية حقوقه المترتبة على إنهاء علاقته التعاقدية مع الإدارة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .
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